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 شكر وعرفان
 

 الى الاستاذ نصيغة فيصل

 استاذي المشرف والى اعضاء لجنة المناقشة وكل اساتذتي

من قريب او بعيد في اعداد واتمام هذا البحث  ن وخاصة الى زملائي  الى كل من ساعدني

 بقسم المنازعات بمفتشية اقسام الجمارك ببسكرة

 لكل هؤلاء جزيل الشكر .

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء
                اهدي ثمرة جهدي الى من افنى حياته من الكد من اجل ما وصلت اليه اليوم كاطار من هذه الحياة 

. الله في عمره والدي اطال  

 الى التي لولاها لما كنت انا

امي الغالية    

تي وسندي في الحياة   منيرة ، صباح ، الى اخ ، عبدو و : ياسين ، بلال ، ايمنالى اخوتي حفظهم الله لنا 

اسماء . الى وبناتها ، ميرنا ، ماريا و وزوجها سليم ،احلام   

وكل عائلته وخاصة اخته نهلة .الى زوجي الذي كان لي عونا وسندا بلال مهية   

 الى كل زملائي وزميلاتي في الجمارك والى كل من عرفني فاحبني .

 

 



 
 مقدمة

 



 مقدمة :

 أ
 

 مقدمة :

طط مخد قصان إجه  مولتاساسا في ت أیة هامة تمثلدقتصات الاوتحر ئزالجت افرعد لق
رة لتجار ایرتح،ویة دلاقتصاایة رلحوالمنافسة اعلى د یعتمذي لوق السد اقتصاالى إیا إدارجه ومو
لمختصة امیة ولعمانیة وطلت اسساؤلمالممثلة في الة دولل اقبن مرة محتكت كاند أن جیة بعرلخاا
 رةلعالمیة للتجاامة ظلمنالى م إلانضماالتها ومحال مثرى قلیمیة كبوٕاعالمیة ت یادتحت فركما ع،

)OMC( ت  لعلاقار ااإطي في طسولمتأو ابي رلمغاواء الإقلیمي سون التعاط اتنشیذا ك، و
ن ییدلاقتصاء اكارلشف امختلن بیوكة بینها رالشت والادلمبار ایطولتطراف لأددة المتعوالثنائیة ا
یة دلاقتصات الاولتحذا اكرج ولخاایة مع رلتجات الادلمبااعي في ولنوالكمي طور التذا اهم ماوأ
دور لب انها تلعر أاباعتبطور ، لتذا اهرة لمسایرك لجماف إدارة اتكییروري لضن امت نیة باولقانوا
ینة زكیة للخرلجموم اسرلوق والحقل اتحصیوجهة  نني موطلد  الاقتصاالأساسي في حمایة ا
 میة.ولعما

ن لمتعاملیافعالیة في تعاملها مع ونة رومر كثل أسائء ونشاد و إیجاإفي ن یكمف لتكییذا اهو
ز جوالحاع فذا ركومة زللات التسهیلاواعیة ولنت امادلخم ایدتقث حین من ییدلاقتصاا
 ن بیوجهة ن لأجنبي مو اني وطلع ااطلقن ابیواة لمسان ابضماك ل، وذیة راطقرولبیا

 رى.خأجهة ن مص لخام والعاع ااطلقا

صبح أمة  زلات تسهیلاوعیة ونت مادخم یدناجعة في تقو فعالة ل سائد ویجاإمُهماً ن كاذا فإ
في ب تكرلتي تم ائرالجت وافالمخالاقمع ل جن أنجاعة موفعالیة ر كثل أسائد ویجام إلأهن ام
، هارغیردة ... واطلمرات اسیاوقبة رالمزة اجهأفي ل یة تثمثدمال سائت وكانواء سدان ، لمیذا اه

طورة جة خب درحسزم للاب العقاط اتسلیف ولتكییث احین فعالة مونیة ملائمة وقانل سائأو و
 تكبة. رلماكیة رلجمالمخالفة ا



 مقدمة :

 ب
 

زداد توكیة رلجمت المخالفازداد اعها توتنرج ولخاایة مع رلتجاات لادللمبار لمستمد ایزالتم اماوأ
ل بتسهیك لت ، وذعازلمنااه ذمتابعة هراءات بإجم لإهتماروري الضن امت باذا لت ، عازلمناا
ق إداري ین طرعك لوذكیة رلجمدرات المصات وامارالغوم واسرلوق و الحقل اتحصیراءات جإ
م ماراءات ألإجا ضیحوتل وفبتسهیك، لف ذلمخالب الطیم لر ولأمزم استلوٕان المصالحة و اه
 ء.لقضاا

؟كیةرلجماعة زلمناا حل لمنتهجة فيا اهم الطرق الوديةماهي و : هطروح لمل الإشكاوا
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 المنازعة الجمركية : 

تنشأ المنازعة جمركية عن كل عمل أو إمتناع عن عمل یتم عن طريقه خرق للنصوص        
المادة  ية و التنظيمية لقانون الجمارك و بذلك تكون إدارة الجمارك طرفا مدنيا تلقائيا حسبالتشريع
عة من قانون الجمارك  ، فلابد من وقوع المخالفة المجرمة بنص قانوني لتتم متابعة المناز   259

من قانون الجمارك المنازعة  15الجمركية بغرض ضمان حقوق الخزينة العامة ، تضمن الفصل 
 مكرر.  340إلى المادة  240لجمركية من المادة ا

 المبحث الأول : الجريمة الجمركية و تحديد المسؤولية  الجزائية و تصنيفها    

قانون الجمارك هو السند القانوني لتحدید الجريمة الجمركية  و هو النص المقرر للجزاء         
ن قانزن الجمارك و التي تعاقب بالأمر م 324بإستثناء جنح التهريب  التي تنص عليها المادة 

 1المتعلق بمكافحة التهريب .   23/08/2005المؤرخ في   05/06

 المطلب الأول : الجريمة الجمركية : 

من قانون الجمارك ] المخالفة الجمركية : كل جريمة مرتكبة مخالفة أو  05تنص المادة       
معها جمارك تطبيقها و التي ینص هذا القانون على قخرقا للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة ال

 ] 

] يعد مخالفة جمركية ، كل خرق للقوانين و  2مكرر من قانون الجمارك240تنص المادة      
الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها و التي ینص هذا القانون على قمعها [ الجريمة 

                                                           
 68. ص2000ــي ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،أحسن بوسقيعــــة ، التشريع الجمركي مدعم بالاجتهــاد القضائ 1

 . 20، ص  2008ر ئزالجامليلة ن عيدى لهدار اني دلمون القانرح اضح في شوالدي السعري اصبد محم 2
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وني أو تنظيمي متبوع بعقوبة منصوص عليها في الجمركية هي كل فعل أو عدم إلتزام بنص قان
 قانون الجمارك . 

 * أركان الجريمة الجمركية : 

ي فتلتقي الجريمة الجمركية مع الجريمة في القانون العام من حيث الركن المادي و الشرعي      
 حين هناك إختلاف في الركن المعنوي الذي له طابع خاص في الجريمة الجمركية 

:  هو الركن الأساسي و الجوهري في الجريمة الجمركية و هو فعل مادي  لماديأ/ الركن ا
منصوص عليه في قانون الجمارك و هو يأخذ صورتين : إما يكون الفعل إيجابي بالقيام بعمل 
منهي عنه كإستراد سلع عن طريق التهريب  أو يكون الفعل سلبي بالإمتناع عن بالقيام بعمل 

 1ذ الإلتزامات المكتتبة .مأمور بفعله كعدم تنفي

 عناصر الركن المادي : له ثلاث عناصر و هي : 

 الفعل  : هو نشاط مادي يقوم به المخالف بأسلوبه الخاص /1

 المحل متميز : بضاعة معينة بنصب عليها هذا النشاط /2

 المكان : مكان محدد كالنطاق الجمركي  الحدود البرية مثل الغربية/3

من قانون العقوبات ] لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابر  01تنص المادة ب/ الركن الشرعي : 
أمن إلا بنص [  أي  النص القانوني الذي يجرم و يعاقب على الفعل المرتكب إخلالا بالقوانين 
و اللوائح الجمركية بحيث لا يمكن وصف فعل بأنه جريمة جمركية إلا إذا وجد نص قانوني 

 2يفرض ذلك و يقرر العقوبة .

                                                           
 20/12/2013تم الاطلاع علي في  gwww.arablaw.orمحمد محبوبي وروشام الطاكي ) اثبات المخالفة الجمركية(  1
 .255احسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص  2

http://www.arablaw.org/
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م النية في إرتكاب الجرم أو القصد الجنائي في الجريمة الجمركية غير لاز ج/ الركن المعنوي : 
 لتقرير المسؤولية فبمجرد وقوع الجريمة تقع المخالفة حتى لو كان الفعل عن طريق الخطأ و هو

إلى  من قانون الجمارك ]  لا يجوز للقاضي تبرأت المخالفين إستنادا 281ما نصت عليه المادة 
 نيتهم [  بذلك المشرع فرط في الركن المعنوي. 

 المطلب الثاني : تصنيف الجرائم الجمركية  

 /2أعمال التهريب ،  /1على أساس طبيعة الجريمة : تنقسم إلى ثلاث مجموعات  :/1
أعمال التصدیر و الإستراد بدون تصريح و قد إستبدل المشرع هذه الصيغة في تعدیل 

بمصطلح المخالفات التي تضبط في  المكاتب أو المراكز  1998ة قانون الجمارك لسن
 1جرائم أخرى . /3الجمركية أثناء عملية الفحص أو المراقبة ،  

على أساس التكييف الجزائي :  تصنف إلى : مخالفات و جنح المكاتب و جرائم  /2
 التهريب 

 :2005تصنيف الجرائم الجمركية بعد تعدیلات 

و  2005أوت  23المؤرخ في  06 -05قانون الجمارك و الأمر  بدراسة أحكام      
و قانون المالية التكميلي  328، 327، 326المتعلق بمكافحة التهريب الذي ألغى المواد 

، من قانون الجمارك  323الذي ألغى المادة   2005 /07/ 25المؤرخ في  2005لسنة 
 2التي كانت تنص على مخالفة التهريب.

جنح المكاتب و  هي  الجرائم التي  01مخالفات ،  04جرائم الجمركية إلى  يمكن تقسيم ال
تضبط داخل المكاتب الجمركية ، جرائم التهريب )جنح تهريب و جنايات تهريب(. هي 

                                                           
 . 260 احسن بوسقيعة مرجع سابق، ص  1
 2006ءلعليا للقضااسة درلمرة اكدكية مرلجمدة الماالمصالحة في ب ,  اناوالله بدات عبي 2
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 06/ 05الجرائم التي تضبط خارج المكاتب الجمركية، وهي الجرائم التي نص عليه الامر 
 08/2005/ 23المؤرخ في 

 الجمركية  المخالفات1.2 
 المخالفات موزعة على أربع درجات /1

من قانون الجمارك ( : هي مخالفات بسيطة  319أ/ مخالفات من الدرجة الأولى ) المادة 
 . لا تؤثر على الحقوق و الرسوم الجمركية 

 : 1مخالفات من الدرجة الأولىتعتبر الأفعال التالية 
  يحات الجمركية،سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصر 
  اسعدم تقديم ربان السفينة یومية السفينة والتصريح بالحمولة إلى أعوان المصلحة الوطنية لحر 
  53الشواطئ، فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي، وعند أول طلب، خرق م 

 ج. ق
 تي فينة وبالبضائع العدم تقديم ربان السفينة التصريحات بالحمولة المعدة للتفريغ و بمؤن الس

هي في حوزة الطاقم وكل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك خلال الأربع 
 ق ج. 57ساعة من وصول السفينة إلى الميناء، خرق م  (24)والعشرين 

  عدم تقديم ناقل البضائع للتصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك،خرق
 ق ج 61المادة 

 دم تقديم تصريح مفصل بالتصليحات أو التجهيزات التي أدخلت في الخارج إلى سفينة أو ع
 یوما الموالية لوصولها إلى أحد  (15 )طائرة تحمل الجنسية الجزائرية،في ظرف الخمسة عشرة 

 . ق ج 229مكاتب الجمارك،خرق أحكام المادة

                                                           
 274احسن بوسقيعة مرجع سابق، ص  1
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  الحقيقي،كل تصريح مزور في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل 
  أشهر، (3)عدم تنفيذ إلتزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخير المعاین مدة ثلاثة 
 رر عدم احترام المسالك و الأوقات المحددة، و كذا المحاولات المعاینة في مجال العبور دون مب

مشروع ، و التي يكون هدفها  أو نتيجتها تشويه وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف عنها 
 علها غير صالحة.،وج
  ق ج. 43عدم امتثال سائق نقل لأوامر أعوان الجمارك وفقا للمادة 
 دة  عدم الالتزام بالأحكام التي تخول و تسهل حق الاطلاع و الإعلام لأعوان الجمارك وفقا للما

 ق. ج، 48
 76عدم احترام الالتزام المتعلق بإیداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 

 من قانون الجمارك، وكذا الالتزام المتعلق برفع البضائع في الأجل المنصوص عليه في المادة
 . من قانون الجمارك 109

  76د ج بالنسبة لخرق أحكام المادة  50000د ج و 25000العقوبة : غرامة جمركية قدرها 
 ق ج

  2015من  قانون المالية لسنة  57حسب المادة 
من قانون الجمارك ( : هي المخالفات التي يكون  320الثانية ) المادة ب/مخالفات من الدرجة 

 :1الهدف منها التملص من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية أو التغاضي عنها تتمثل في ما  یلي

  ،النقص غير المبرّر في الطرود أو نقص في بيانات الشحن و في التصريحات الموجزة 
 ة كليا أو جزئيا،عدم الوفاء بالالتزامات المكتتب 
  المنشأ،القيمة أو التصريح الكاذب للبضائع من حيث النوع أو 
 .استبدال بضائع موضوعة تحت نظام العبور خلال نقلها 

                                                           
 . 280ع سابق، ص احسن بوسقيعة مرج 1
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يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم العقوبة: 
 1المتملص منها، أو المتغاضي عنها.

ع من قانون الجمارك ( : هي مخالفات تتعلق ببضائ 321ة الثالثة ) المادة ج/ مخالفات من الدرج
محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع ما عدا المخدرات و الأسلحة و البضائع المحظورة حظرا مطلقا 

 و  تتعلق خصوصا بما یلي:

 ،تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة 
 مراقبة الجمركية للمظاريف البريدية،المخالفات المعاینة عند ال 
  .التصريحات المزورة من طرف المسافرين 
 العقوبة: يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع المتنازع فيها 

من قانون الجمارك ( : المخالفات التي تتعلق  322د/ مخالفات من الدرجة الرابعة ) المادة 
ر الخاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو بالبضائع غير المحظورة و غي

 وثائق أخرى مزورة تتمثل خاصة فيما یلي :

  المنشأ،النوع أو القيمة أو التصريحات المزورة من حيث 
 التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي. 
 و بغرامة16لمادة العقوبة :مصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق ا ، 

 د ج 5000قدرها 
 
 

                                                           
 الطبعة الثانية 2001أحسن بوسقيعة، التشريع الجمركي مدعم بالإجتهاد القضائي، الديوان الوطني للأشغال التربوية  1
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 جنح المكاتب : /2

: تتعلق بالبضائع المحظورة أو  1من قانون الجمارك ( 325أ/ جنحة من الدرجة الأولى ) المادة 
الخاضعة لرسم مرتفع تضبط في مكاتب أو مراكز جمركية أثناء عملية الفحص أو المراقبة  و 

 هي على الخصوص:

  تحت مراقبة الجمارك،إنقاص بضائع موجودة 
  البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو المراكب الجوية الموجودة في حدود

الموانئ المطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في 
 .وثائق النقل

  رة في ق.ج و كذا الحصول على تسليم أحد السندات المذكو  21مخالفة  أحكام المادة
نفس المادة ، أو محاولة الحصول عليها بواسطة تزوير الأختام العمومية أو بواسطة 

 تصريحات مزيفة أو بطريقة تدليسية أخرى، 
 ،كل تصريح مزور هدفه أو نتيجته التغاضي عن تدابير الحظر 
  التصريحات المزورة من حيث نوع أو قيمة أو منشأ البضائع أو من حيث تعيين المرسل

ر أو شهادات أو وثائق أخرى هذه المخالفات بواسطة فواتيالحقيقي عندما ترتكب إليه 
 .مزورة

  التصريحات المزورة أو المحاولات التي يكون هدفها أو نتيجتها الحصول كليا أو جزئيا
 على استرداد، أو إعفاء، أو رسم مخفض أو أي امتياز آخر یتعلق بالاستيراد أو التصدیر،

  ن ترخيص من مصلحة الجمارك، للبضائع المصرح بحمولتها أو شحن أو تفريغ، بدو
 المدرجة قانونا في وثائق الشحن للسفن و المراكب الجوية،

                                                           
 . 36مرجع سابق ، ص ب , ناوالله بدات عبي 1
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  البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا
ها بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به أو وضع لوحات ترقيم من شأن

 .1أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد سجلت قانونا بالجزائر
  تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي.  

 من قانون الجمارك المقصود بالتهريب :  324جرائم التهريب  : حددت المادة /3

  ، إستيراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك 
  و  223و  222و  221و  64و  62و  60و  51و  25خرق أحكام المواد

 من هذا القانون  226مكرر و  225و  225
  تفريغ و شحن البضائع غشا 
  الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور 

من   13-12-11-10أ/ جنح التهريب : هي الجنح المنصوص عليها في المواد ) 
( 6)و هي ستة (  23/08/2005قانون مكافحة التهريب مؤرخ في  05/06الأمر 

 أصناف.

 :ب/ جنايات التهريب

المؤرخ في  06 -05من الأمر  15و  14هي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
 :2، و هي صنفان2005أوت  23

 تهريب الأسلحة. .1
 جرائم التهريب التي تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية. .2

                                                           
 . 41، مرجع سابق ، ص   أحسن بوسقيعة، التشريع الجمركي 1
 . 110، ص   هرةلقار امصرف لمعاة امنشاب يرلتهاة ينرقو كي رلجمب ايرلتهايمة رجدي حمل كما 2
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 ائم الجمركية :ر ة في الجلمطلب الثالث : تحديد المسؤولية الجزائيا
هو من في القانون العام المسؤولية الجزائية تتبع الشخص الذي إرتكب الجريمة  و         

قام بالأعمال المادية  التي ینطبق عليها تعريف الجريمة و كل من ساهم مساهمة مباشرة 
لتشريع الجمركي بينما في نظر اتنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بطريقة ما ،   في 

  : 1المسؤولية الجزائية تقع  على
، هو الذي ضبط  في حالة ارتكاب جريمة جمركية  أو عوينت ضده الفاعل الظاهر :  /1

لفاعل أفعال مادية مخالفة للقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، حتى و لو لم يكن هو ا
 الحقيقي أو كان حسن النية و هو قد يكون :

مسؤول عن الغش كل من قانون الجمارك   303: حسب المادة ئز البضاعة محل غشحا /2
 حائز لبضاعة محل غش .

من قانون الجمارك  هو من شارك بأي بصفة ما  310:  حسب المادة  المستفيد من الغش /3
  .في جنحة تهريب و الذي يستفيد مباشرة من هذا الغش

 تي تطبق على الفاعل.يخضع المستفيد من الغش لنفس العقوبات ال

من قانون الجمارك  ربان السفينة وقائد المركبة الجوية مسؤولان  304حسب المادة   :الناقل /4 
عن جميع أشكال السهو و المعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو 

بة على متن هذه الوثائق التي تقوم مقامها، و بصفة عامة، عن كل المخالفات الجمركية المرتك
  .السفن و المراكب الجوية

                                                           
 . 54، مرجع سابق ، ص   أحسن بوسقيعة، التشريع الجمركي 1
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من قانون الجمارك  المسؤول عن المخالفات التي تضبط  306حسب المادة  المصرح: /5
 1في التصريح الجمركي موقع هذا التصريح.

من قانون الجمارك  مسؤول عن العمليات  307حسب المادة  :. الوكيل لدى الجمارك/6
يجب أن تسند إليه مسؤولية إرتكاب المخالفات التي تضبط  التي يقوم بها لدى الجمارك، و

  .في التصريحات الجمركية

من قانون الجمارك  مسؤول عن عدم الوفاء  308: حسب المادة  الموكل أو الكفيل /6
  .بالتعهدات الموقعة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء

 ـــــة جزائيــــــــاالمسؤولـــون عـــن الجرائــــــم الجمركيــــ

 من ق.ع            41الفاعل م/      -

 من ق. 42الشريك م/   -  

 من ق.ج 310المستفيد من الغش م/  -     

 من ق.ج.                                                     303حائز البضاعة محل الغش  م/   -       

 .من ق.ج 304الناقل  م/  -     

 من ق.ج 306المصرح  م/  -      

 من ق.ج. 307الوكيل لدى الجمارك م/  -.     

 من ق.ج. 308الموكل أو الكفيل م/  -      

                                                           
فية لمصرا المخالفات، يّةر تجات الـس ّسال والمؤلأعمال اجام رئراجول نة حرسة مقادي، درالاقتصات اباوعقون الـقانح، بان رغس ّا 1

 2004ن، لبنا، لبنانيةلـوق احقالـكلية دة، يدبعة جالـتجار، طم ئراجميع ج، وكيةرجموالـيبية رضوالـ

 المسؤولون

 اجزائي
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 المبحث الثاني : إثبات الجريمة الجمركية  و متابعتها و العقوبات المقررة لها : 

رف طكي فمنها ما يحرر من یتم إثبات الجرائم الجمركية بوثائق مختلفة مثبتة للدین الجمر        
المتعامل الإقتصادي كالتصريح المفصل و منها ما یثبت  بواسطة المحاضر المحررة من طرف 
الأعوان المؤهلون لتحرير المحاضر وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي وطرق 

اتق ثبات يكون على عإثبات القانون العام و نظرا للقوة الثبوتية للمحاضر الجمركية فإن عبأ الإ
 المخالف و إلا سيتعرض لعقوبات تتفاوت شدتها حسب درجة الجريمة 

ثبات تلعب المحاضر الجمركية دورا بارزا في إ    المطلب الأول : إثبات الجريمة الجمركية :
الجريمة الجمركية فهي أساس المتابعة بالإضافة إلى محاضر التحقيق الابتدائي الصادرة عن 

 لقضائية و غيرها من وساائل الإثبات في القانون العام  الشرطة ا

 أولا : التصريح المفصل : 

التصريح المفصل وثيقة رسمية محررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في قانون الجمارك یتم من 
خلالها تحصيل الحقوق و الرسوم عند الإستراد أو التصدیر طبقا للقوانين الجمركية و قوانين 

 : 1النوع  یبين المصرح بواسطتها  –القيمة  –له ثلاث اسس و هي : المنشا المالية  

  النظام الجمركي الذي ستأخذه البضاعة 
  الإلتزام بالحقوق و الواجبات المنجرة عن النظام المصرح به مثل دفع الحقوق و الرسوم

 في حالة العرض للإستهلاك 

                                                           
 2001ر ئزالجاية وبرلتل اني للاشغاوطلوان ايدلص اجه خاوكية برلجمدة المام و اجه عاوئية بزالجواد المالمصالحة في اسقيعة, وبن حسا1

 . 47، ص  1ط 
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 لبضائع محل التصريح و منح جميع المعلومات الضرورية التي تسمح بتشخيص ا
تطبيق المعایير التي تتولى مصالح الجمارك أو المصالح الأخرى تطبيقها حسب النظام 

 .المصرح به من أجل مراقبة التجارة الخارجية و إقامة الإحصائيات 
 

 من قانون الجمارك  76أساس القانوني المادة  أ/ مكان و زمان التصريح :

یوما  21دى مكتب الجمارك المؤهل لذلك في أجل أقصاه ) يجب إیداع التصريح المفصل ل
 ( 1كاملا ، إبتداءا من تاريخ تسجيل التي رخص بموجبها تفريغ البضائع أو تنقلها. 

ثل : علي مستوي المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية یتم ب/ مسار التصريح المفصل
 في : 

 القبول في الشكل و المضمون  /1

 التصريح المفصل تسجيل  /2

 المراقبة و الفحص /3

 تصفية التصريح المفصل  /4

 المراجعة من طرف المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية  /5

 إرساله إلى مصلحة الصندوق بقباضة الجمارك   /6

 من قانون الجمارك  79و  78الأساس القانوني المواد ج/ صفة المصرح و تحدید المسؤولية : 

                                                           
 . 15ص  ، 5-ر طئزالجر امة للنشدار هوكية رلجماعة زلمنااسقيعة وبن حسا 1
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ح يمكن أن يعرض من طرف أي شخص مؤهل ل سيما الأشخاص الطبيعية أو التصري
 المعنوية كوكلاء لدى الجمارك ، و يمكن أيضا إیداعه من طرف المالك أو الناقل 

يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح ن يجب 
مليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب ان يحتفظ المصرحون بالوثائق المتعلقة بالع

القانون الجمركي إبتداءا من تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها ، و هذا لأن قانون 
 .1الجمارك لا يعتد بالنية  و إنما يقيم الحجة على الأفعال المادية الضاهرة له 

 د/ شكل و خصائص التصريح : 

لذي وضعت تحته البضائع المستوردة أو المعدة الشكل و المضمون مرتبط بالنظام الجمركي  ا
ي للتصدیر و حسب إجراءات الجمركة المستعملة سواءا یدوية أو آلية بلأعتماد على الدليل العمل

 في إستعمال التصريح المفصل و یتميز بأنه :  

  من قانون الجمارك . 75إجباري :  ويظهر هذا في طابع الأزام الذي جاء فينص المادة 
  من قانون الجمارك على أن يكون التصريح المفصل  82و موقع  : تنص المادة مكتوب

 محرر و موقع من طرف المصرح به و هذا لأقامة المسؤولية 
  أصلي : تسجل جميع المعلومات الواردة فيه و تكون غير رجعية ، و يسجل تاريخ التسجيل

 لكي يعتد به 
 ه/ مهام مصالح الجمارك : 

تقوم المصلحة بالتأكد من صحة المعلومات الواردة فيالتصريح و هذا بمراقبة بعد تسجيل التصريح 
البضائع بكل أو جزء منها ، حيث تنصب المراقبة على البضائع و على وسائل النقل ، كما يمكن 
أن تأخذ شكل المراقبة الوثائقية ) المسار الأخضر ( ثم تقوم المصلحة بتصفية الحقوق و الرسوم 

                                                           
 . 55، مرجع سابق ، ص  كيةرلجماعة زلمنااسقيعة وبن حسا1 1
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على أساس القيم و المبالغ المذكورة في التصريح لتقوم بتحصيلها و بعدها تقوم  الواجبة الدفع
 بمنح رفع اليد على البضاعة ) الدفع قبل الرفع ( 

* حالات عدم إلغاء التصريح المفصل : لا يمكن إلغاء التصريح المفصل في الحالتين 
 التاليتين  

 بعد تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية  /1

 نشاء ملف منازعة في التصريح    بعد إ /2

 ثانيا : المحاضـــر الجمركيـــــة :

ا مويقصد بها الأوراق التي يحررها أعوان الجمارك وكذا الموظفون المؤهلون لذلك لإثبات       
يقف عليه من أمر  إثبات جرائم جمركية بما فيها أعمال التهريب، وقد وصفت تلك المحاضر 

 ثبتة في  ورقـــــة ". بأنها " شهادة صامتة م

من قانون الجمارك ] تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين  254تنص المادة 
ها من هذا القانون ما لم يطعن في  241محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 

 بالتزوير [ 

 الأعوان المؤهلون لتحرير المحاضر :
 .أعوان الجمارك 
 1شرطة القضائية.ضباط ال  

                                                           
من قانون الإجراءات الجزائية،  هم  رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ضباط الدرك  15ضباط الشرطة القضائية، حسب المادة  1-*

سنوات  3ك الوطني الذين أمضوا في هذا السلك الوطني، محافظوا الشرطة و ضباط الشرطة، ذووا الرتب في الدرك الوطني و رجال الدر

على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة ، مفتشوا الأمن الوطني 

ن وزير العدل و وزير الداخلية سنوات على الأقل و الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر ع 3الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة 

بعد موافقة لجنة خاصة ، ضباط و ضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم  خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن 

 وزير العدل و وزير الدفاع. 
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 1.أعوانها الشرطة القضائية 
  .أعوان مصلحة الضرائب 
  .أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ 
  .الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش 
ت محررة بصفة تتمتع محاضر الحجز و المعاینة الجمركية بحجية  قانونية قوية. فإذا كان     

 .صحيحة، وفقا للشروط القانونية و التزمت بالشكليات الجوهرية ، یتوجب على القاضي الأخذ بها

 أشكال المحاضر الجمركية  : /3 
 من قانون الجمارك : 242أ/ محضر الحجز  المادة 

محجوزة ئق العند معاینة المخالفة الجمركية يجب توجيه البضائع بما فيها وسائل النقل والوثا       
 إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإیداعها فيه ويحرر محضر الحجز فورا. 

إذا لمتسمح الضروف يمكن تحرير محضر الحجز في مكتب جمركي آخر أو مقر المحطة        
 البحرية لحراس الشواطئ  أو مقر فرقة الدرك الوطني أو مقر المجلس الشعبي البلدي . 

من قانون الجمارك  245ات الجوهرية التي يجب أن یتضمنها محضر الحجز المادة المعلوم
 : 

 يجب أن تبين المحاضر على الخصوص ما یلــــــــي :

 .تاريخ وساعة ومكان الحجز 
 .سبب الحجز 
 .التصريح بالحجز للمخالف 

                                                           
الشرطة و ذوي الرتب في الدرك من قانون الإجراءات الجزائية(: موظفي مصالح  19أعوان الشرطة القضائية هم  )حسب المادة  - 1*

 الوطني و رجال الدرك و مستخدمي الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضابط شرطة قضائية.
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 .ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة 
  المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة.وصف البضائع 
  الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع وتحرير المحضر وكذا النتائج المترتبة

 على ذلك.
 .مكان تحرير المحضر وساعة ختمه 
  .1وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة 

 اءات اللازمة يسلم محضر الحجز مع البضائع لقابض الجمارك لإستكمال الإجر 
 ملاحظة : 

 ینتج عن عدم احترام هذه المعلومات فقدان المحضر لقوته الثبوتية.     

 من قانون الجمارك : 252ب/ محضــــــر المعاینـــــــــة المادة 
یتضمن محضر المعاینة النتائج التي انتهت إليها التحقيقات التي يجريها أعوان الجمارك     

ي ير المتلبس بها إثناء مراقبة الوثائق كالسجلات و الفواتير و السندات فللبحث عن الجرائم غ
من قانون الجمارك ،  ويجب أن تتضمن على  48إطار ممارسة حق الإطلاع حسب المادة 

 البيانات التاليـــــــــة :

 .ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية 
 تم القيام بها.  تاريخ ومكان التحريات التي 
  طبيعة المعاینات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع

 الأشخاص.
 .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها 

                                                           
 . 55، مرجع سابق ، ص  كيةرلجماعة زلمنااسقيعة وبن حسا1
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  .الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمعها 
 ملاحظة :

حاضر المعاینة ما لم یثبت العكس مع مراعاة تثبت صحة الاعترافات والتصريحات المسجلة في م
 من قانون الإجراءات الجزائية.   213أحكام المادة 

 القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية : /4

حتى تكســـب المحاضــر القــوة الثبوتيــة اللازمــة لابد أن  تتضمــن البيانـــات وان تحتــرم الشكليــات 
من قانــون الجمـــارك القـــوة الثبوتيـــة للمحاضــــر  254د نضمــت المــادة الواردة في المدونــة ، وقــ

الجمركيــة حيث یتضــــح أن هذه الأخيــــــرة إذا حررت بشــان المخالفـــات الجمركيــة من طـــرف عونين 
حتهـــا بالــتــزوير ، ولا للإدارة أو أكثر يعتمـــد عليهــا فـــي الإثباتات المادیــة إلى أن يطعـــن في ص

تثبــت بالمحاضـــر الإثباتات المادیـــة فقــط بل كــذلك الإقرارات والتصريحــات ، هـذه الأخيرة 
لاتتســـاوى مــع الإثباتات المادیــة من حيــث الآثـــار حيــث يعتمــد عليهــا إلى أن یثبت مايخالفهـــا . 

1 

رف أعوان طــرف عــون واحــد للجمـــارك وتلك المحــررة من طــأما المحاضـــر المحــررة من 
 تابعيـــن لإدارات أخرى يعتمـــد عليهــا إلى أن یثبـــت ما يخالفهـــا.

 أ/  نطــاق القــــوة الثبوتيـــة للمحاضـــر الجمركيـــة

 ة عــنقرارات الصــادر المحاضــــر الجمركيــة تتضمــن الإثباتات المادیــة و التصريحــات و الإ

 1المعنـــي بالأمر.

                                                           
 68. ص0002بوية، الجزائر،أحسن بوسقيعــــة ، التشريع الجمركي مدعم بالاجتهــاد القضائــي ، الديوان الوطني للأشغال التر 1
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 ـــموتختلــف القـــوة الثبوتيــة بحســب اختـــلاف مضمــون المحضــر وعـــدد محرريها وصفتهـ

 ـي:فتكــون لهــا قــوة ثبوتيــة كاملــة وتكـــون لهــا قـــوة نسبيــة وذلــك كمــا یــلـ

 ن فيـــها للمحاضر الجمركيــــة حجيــة كاملـــةأولا:  الحالــــــة التـــي تكـــــو 

 لى أن یثبـــتتتمتـــع محاضـــر المعاینــــة و الحجـــز بحجيــة كاملــــة بحيث تكــــون صحيحــــة إ

 تزويــــرها عند توافـــر شرطيــــــن همـــــا:

 بالنسبـــة للإثباتات المادیــــة:  /1

 رهــــاـــة ما شاهده أو ما  عاینه أعوان الجمـــــارك كوقائــــع آثايقصـــد بالإثباتات المادی

 وظروف و كيفيــة ضبطهـــا ووصــــف ظـــــروف ومكان ارتكــــاب الجنحــــة ونـــوع البضاعــــة

 إلقاء القبـــض إلى غيـــر ذلـــك مــن الوقائــــع المادیــــة.

 ـا وذلـــكمادیـــــة فان القـــوة الثبوتيــة للمحاضـر تشملهـــفبالنسبــــة لهـــذه الإثباتات ال

 ــدو أن یتــممــن قانــــون الجمـــارك، إلا انــه يجب الإشارة انـــه لایبـ 254بصريـــح المــــادة 

 تضمينهــــا بالمحضـــــر مـــن طـــرف عونيـــــن كحـــد ادني.

 ي المـــوادــرام الشكليـــات والبيانـــات المنصـوص عليهـــا فـــويجــــب إضافة إلى ذلـــك احتـــ

 لمادیــــةمـــن قانـــون الجمــــارك ، ولا تدخــــل فـــي إطار الإثباتات ا 251الـــى  242مـــن 

 ــــسضــــر ونفالوقائــــــع الذهبيـــة المثبتــــة علـــى تخميــــــن أو تقدیـــــر محــــرري المحا

 تنتـــــــاج .الحكــــم يســـري علـــى الوقائع المادیـــــة المثبتــــة علـــى الاستـــــدلال وللاس

                                                           
 



 لمنازعات الجمركية ا     الفصل الاول :                                                

22 
 

 :بالنسبــة لصفــــة وعــــدد محــرري المحضــر /2

 ـــــةمن قانــــون الجمــارك لكــــي تكــــون للمحاضـــــر الجمركيـ 254/1تشتـــرط المــادة 

 ـــــارملــــة يجــب أن يكـــون محرروهـا عونيـــــن فأكثـــــر من الاعـــوان المشــقـــوة كا

 مــن قانــــــون الجمـــــــارك. 241/1اليهــــم فــي المــــــادة 

 ثانيا :الحــالات التـــي تكـــون فيهــــا المحاضــــر الجمركيــــــة حجيـــة نسبيــة

 لجمركيــــة عـــنر بالتصريحـــــات و الاعترافــــات الــــواردة فـــي المحاضـــر اويتعلــــق الامـــــ

 ررة من قبـــلالمعاینــات المادیــة التـــي تنقلهـــا المحاضـــر الجمركيـــة عندمـــا تكـــون محـــ

 عـــون واحـــد.

ن یثبـــت ما يخالـف أا توثـــق بالمحضــر الـــى أما بالنسبـة للإقـــرارات والتصريحـات فالقاعــــدة أنهــــ
 ذلــــك ســـواء حـــرر المحضــــر مـــن طـــرف عونيـــن أو عـــون واحـــد.

 ية المادیـــةوفيمـــا یتعلــــق بمضمـــون تلـــك الإقرارات و التصريحـــات فــان ذلــك يطبـــق الحج

 حضـــرأثناء القيــام  بإجراءات جمركيــة لتحريــــر الم ـنوهكــــذا تظهـــر أهمية حضور عونيـ

 طبيـــق الصحيـــح، فذلـــك یتطلـــب كفــاءات متعـــددة فــي البحـــــث الدقيـــق عــن المخالفــات والت

   1للنصـــوص. 
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 المطلب الثاني : متابعة الجريمة الجمركية : 
 أ/  تعريف الدعوى العمومية :

من قانون الجمارك , تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية  259نص المادة  حسب    
لتطبيق العقوبات و هي حق المجتمع يقوم بممارسته النيابة العامة و تقتصر على الجنح 

عامة لكونها تنحصر في تطبيق العقوبات السالبة للحرية حيث تبلغ إدارة الجمارك النيابة ال
ية التي تصل إليها أثناء ممارستها لمهامها بإرسال كافة عن جميع الجرائم الجمرك

 المحاضر المحررة و تدعيمها بكل وسائل الإثبات . 

 :  طرق تحريك الدعوى العمومية /1

التي  كما ذكرنا فإنه يجب على إدارة الجمارك تبليغ النيابة العامة بكافة المخالفات      
كافة المحاضر المحررة و جميع وسائل قد تصل إليها أثناء ممارسة عملها بواسطة 

ية الإثبات و یتم بإلإضافة إلى هدا في حالة التلبس تقديم المخالفين أمام وكيل الجمهور 
ر من قانون الجمارك , عندها یتخذ وكيل الجمهورية القرا 251وفقا لما نصت عليه المادة 

 الملائم حسب الحالات التالية : 

 حفظ الملف : اولا:

من قانون الإجراءات الجزائية يمكن لوكيل الجمهورية حفظ الملف  36لمادة حسب ا     
 في الحالات الأتية :  

 1عدم توفر العناصر المكونة للجريمة الجمركية .   1

                                                           
 . 62، مرجع سابق ، ص  ةكيرلجماعة زلمنااسقيعة وبن حسا 1
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 ,عدم القدرة على المتابعة نتيجة للأسباب تتعلق بانقضاء الدعوى العمومية كالتقادم  2
 ير القانون , المصالحة .وفاة المتهم , العفو الشامل ,حالة تغي

 الوقائع لا يمكن إعتبارها جريمة لانعدام الوصف الجزائي لها . 3

 عدم توفر الأدلة و وسائل الإثبات الضرورية . 4

 الأمر بمواصلة التحقيق : ثانيا :

إذا كانت القضية تحتاج إلى تحقيق إضافي , يمكن لوكيل الجمهورية امر الشرطة      
التحقيق و التحري , و محاضر الشرطة القضائية لا تقطع سريان مدة القضائية بمواصلة 

من قانون الجمارك , و الدعوى   267التقادم للقضايا الجمركية و ذلك وفقا لنص المادة
التي تنقطع هنا مدة سريانها هي الدعوى الجبائية , أما عندما تواصل إدارة الجمارك تحقيق 

 .1تنقطع   الشرطة القضائية فإن مدة  التقادم

 إخطار قاضي التحقيق : ثالثـا :

ية إذا رأى وكيل الجمهورية أن القضية تستوجب تحقيقا قضائيا فإنه يقوم بإحالة ملف القض
 على قاضي تحقيق . 

 الإحالة على المحكمة  رابعــا :

تكون الإحالة على محكمة الجنح في الدعوى العمومية في المسائل الجمركية حيث تنحصر       
في الجنح فقط و ذلك بعد تكييف وكيل الجمهورية للوقائع كما  يقوم بوصف الفعل و تحدیده و 

 الذي یتميز: 

                                                           
 . 55، مرجع سابق ، ص  كيةرلجماعة زلمنااسقيعة وبن حسا1
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 إتفاق النيابة العامة مع إدارة الجمارك -

 إختلاف النيابة العامة مع إدارة الجمارك -

 حالة الفعل المتعدد الأوصاف , فيعتمد على الأخذ بالوصف الأشد -

 لجباية :ب/ تعريف الدعوى ا

  259لم يعرف قانون الجمارك الدعوى الجبائية إلا أنه يستشف من استقراء نص المادة        
من قانون الجمارك إلا أنها تهدف إلى قمع الجرائم الجمركية و تحصيل الحقوق و الرسوم 1  

الجمركية كما هو موضح في قانون الجمارك , حيث تتأسس إدارة الجمارك كطرف مدني في 
ريك الدعوى الجبائية و بالتبعية الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة و لا تنحصر الدعوى تح

 المالية في الجنح فقط بل تمتد لتشمل المخالفات الجمركية .

كها و يمكن لإدارة الجمارك تحريك الدعوى الجبائية , إما بتقديم محاضر للنيابة العامة بتحري  
لتلبس ائية معا , و يعتبر بمثابة تقديم شكوى , هذه الطريقة تكون عند اللدعويين العمومية و الجب

 من قانون الجمارك .   251بجنحة جمركية و توقيف المتهمين وفقا للمادة 

 طرق تحريك الدعوى الجبائية : /1

 و یتم تحريك الدعوى الجبائية و فقا لطريقتين هما :      

 الإستدعاء )التكليف( المباشر   اولا:

من قانون الجمارك , تؤهل إدارة الجمارك للقيام بكل الإستدعاءات و  279و ذلك بموجب المادة 
الإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية و كذا كل التصرفات لتنفيد الأحكام  و يكون 

                                                           
مارك الدعوى الجبائية تمارس ادارة الج –تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات  - (من قانون الجمارك   259المادة  -  1

رة الجمارك طرفا تلقائيا تكون ادا –ان تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية لدعوى العمومية و يجوز لنيابة العامة  -لتطبيق الجزاءات الجبائية  

 .  ) في جميع الدعاوي التى تحركها النيابة العامة و لصالحها
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من 2 13, و حسب المادة  1التكليف بالحضور أمام المحكمة محل ترخيص من النيابة العامة
 نون الإجراءات المدنية فإن التكليف الحضور يجب أن یتضمن مایلي : قا

 إسم مقدم العريضة و لقبه و مهنته و موطنه . 1

 تاريخ تسليم التكليف بالحضور , و إسم الموظف القائم بالتبليغ و توقيعه . 2

 .إسم المرسل إليه و محل إقامته و دكر الشخص الدي تركت له نسخة التكليف بالحضور  3

 ذكر المحكمة المختصة و اليوم و الساعة المحددان للمثول أمامها . 4

 ملخص الموضوع و مستندات الطلب . 5

 تقديم شكوى مع التأسيس كطرف مدني  ثــانيا :

ات هو إجراء الذي يعلم به المتضرر عن إرادته في متابعة القضية الجزائية , لتطبيق العقوب    
الشكوى  أعوان الجمارك ثم ترسل إلى وكيل الجمهورية على و تعويضه مدنيا ، حيث يحرر 

مستوى المحكمة المختصة متضمنة كافة المعلومات الضرورية و تحمل عبارة تأسيس الإدارة 
 كطرف مدني و یتم تدعيم الشكوى بكامل المستندات و الوثائق الضرورية . 

 الجمركيـــة ب/ طــرق الطعـــن فـــي الأحكام الصــادرة فـي الجرائـــم

إلى طــرق الطعـــن  275، يشيــر في مادتـــه 1998لقـــد كان قانون الجمــارك قبــل تعدیلـــه سنــة 
فــي الأحكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة التي تبــت فــي المسائــل المدنيــة ، فــي حين لم يكــن 

لاحكــام الصــادرة عن الهيئــات القضائيـــةالتــي تبــت یتضمـــن أي نــص یتعلــق بطــرق الطعــن في ا
بحيــث أصبح  98/10في المسائــل الجزائيــة ، غير انه تدارك هــذا الإغفال عنــد صـــدور قانــون 

                                                           
 253احسن بوسقيعة ، المنازعــات الجمركية  ، المرجع السابق ص 1
 142480، ملف رقم 21/07/1997قرار مؤرخ في  2
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مكرر  و عليه أجاز لإدارة الجمــارك الطعــن في كل القــرارات الصـــادرة  280یتضمــن نص المــادة 
الحكــم التي تبــت في المسائل الجزائيــة وتتمثــل طــرق الطعــن في ثـــلاث طـــرق اساسيـــة  عــن جهــات

 هـــي : 

                                  أولا : الاستئنــــــــاف 

قــلال إدارة الجمــارك بصفتهــا طرفــا مدنيــا  تتمتع بحــق الاستئنــاف ،كمــا انه نتيجــة لاست       
الدعــوى الجبائيـــة عن الدعــوى العموميــة لا يكــون لاستئنــاف إدارة الجمــارك وحــدها أي اثر علــى 

 1الدعــوى العموميــة والعكس صحيــح، وهــذا كلـه في ظل القانــون القدیــم.  

وى الجبائيــة بالتبعيــة للدعــوى فاصبــح يجيــز للنيابــة ممارســة الدعــ 98/10أما بعد صــدور القانــون 
العموميــة ، ففي ضــوء هــذا التعدیــل بكــون لاستئناف النيابة العامة  اثر علـى الدعــوى الجبائيــة 
في حالــة ما اذا تغيبــت إدارة الجمــارك عــن حضــور جلســة المحاكمــة وتولـت النيابــة العامــة 

ات في الدعــوى الجبائيــة ، ففي مثل هذه الحالــة يجــوز للنيابــة العامــة أن تمثيلهــا  بتقدیــم طلبــ
تستانــف الحكــم في الدعوييــن العمومية والجبائيــة كمـا يجــب الاشــارة الــى حــق إدارة الجمــارك فــي 

 . 2الاستئنــاف فــي الاحكــام القضائيــة  بالبــــــــراءة  
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 : المعــارضـــــةثـــانـيا 

ن الحضــور إلى يكــون الحكــم غيابيـــا تجــاه أي طـــرف في الدعــوى اذا تخلــف هذا الطــرف عــ     
من ق ا  407و 346الجلســــة ، اذا لــم يكــن التكليــف بالحضـــــور قــد سلـــــم لشخصــه)المــادتين  

 ج(.

ا إلى الطــرف المتخـــلف عــن الحضــور وله أن یرفــع معارضــة فيــه ويبلــغ الحكــم الصــادر غيابيــ 
في مهلــة عشــرة أیــام اعتبــارا من تاريخ تبليغ الحكــم اذا كــان التبليــغ لشخــص المتهــم وتمــدد هــذه 

بليــغ للشخــص المهلــة إلى شهريــن اذا كـان الطرف المتخلف يقيــم بالخــارج وإذا لــم يحصــل الت
المتهـــم تسري مهلــة المعارضـــة اعتبارا من تبليــغ الحكــم  بالموطــن أو مقــر المجلــس الشعبــي 
البلــدي أو النيابــة العــامة وإذا لــم يحصــل تبليــغ المتهــم لا شخصيــا ولا بالطــرق الإدارية السابقـــة 

قــد أحيط علمــا بحكم الإدانة  تكون المعارضــة جائزة القبــول إلى  ولا یوجــد ما يفيــد بان المتهــم
حين انقضــاء مواعيــد سقــوط العقــوبة بالتقــادم وتسري مهلــة المعارضة في هذه الحالات اعتبــارا 

ك كذلــك من اليــوم الذي أحيط  به المتهــم علمــا بالحكــم وتنطبــق هذه الإجراءات علـى إدارة الجمــار 
 وإذا وقعــت المعارضــة من إدارة الجمــارك اعتبــر الحكم كان لم يكــن . 1بصفتهــا طرفا مدنيــا. 

 ثالـــثا : الطعــــــن بالنقَـــــــــــض

للنيابـــة العامــة والمتهــم  498و  497و  495يجيـــز قانـــون الإجراءات الجزائيـــــة فــي مـــواده       
لطـــرف المــدنــي الطعــن بالنقـــض أمام المحكمـــة العليـــا في مهلــة ثمانيــة أیــام ، و تســـري هــذه وا

المهلــة اعتبـــارا من یوم النطــق بالقــرار بالنسبــة لأطراف الدعــوى الذیـــن حضـــروا أو حضـــر من 
نسبـــة للحـــالات الأخرى لاسيمــا بالنسبــة للأحكام و القــرارات ینـــوب عنهـــم یــوم النطـــق بــه ، أمــا بال
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القضائيــة الغيابيـة فـان المهلــة المذكــورة آنفــا  لا تســري إلا من اليــوم الــذي تكــون فيــه المعارضـــة 
 . 2غيــر مقبولــة  

القــرارات مــة العليــا في الأحكام و واستثنــاءا لقاعــدة جــواز الطعــن بطريـق النقض أمام المحك
 496مــادةمن ق ا ج نصــت ال 495القضائيــة الصــادرة في آخــر درجــة المقــررة في نــص المــادة 

انــب من ق ا ج على عــدم جــواز الطعــن بهذا الطريق في الأحكام الصــادرة بالبراءة إلا  من ج
 280مادة فأصبح بنص في ال 1998ــد تعدیــل قانــون الجمارك سنة النيابــــة العـــامـــة ، أما بع

ـك القاضيــة مكرر علـى جـواز طعن إدارة الجــمارك في الأحكام و القــرارات الجــزائية بما فيهــا تلـ
لا  من ق ا ج التي 496بالبــراءة، ومن هنـا یثور التســاؤل حول التنــاقض بين نص المادتيــن 

ــز الطعــن من قانــون الجمــارك التــي تجي 280ارة الجمــارك الطعــن بالنقــض ونص المادة تسمح لإد
 بالنقــض 

إن لإدارة الجمــارك الحق  في الطعــن بالنقــض  1فــي حالــة القرارات القضائيــة الصــادرة بالبــراءة 
مكرر الصريــح ومن ثــم يستبعــد  280المادة في الأحكام و القــرارات الصــادرة بالبراءة وفقــا لنــص 

. 3من ق ا ج على أساس أن الخــاص يقيــد العـــام و الجدیــد یلغــي القدیـــــم    496نص المــادة 
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 الحقوق  تشكل حيث ، للجزائر جباية المالية القطاعات أھم احد الجمارك قطاع يعتبر

 العامة الميزانية من % 25 بحوالي تساھم إذ العمومية ھاما للخزينة رامصد الجمركية والرسوم
 المحروقات قطاع خارج العمومية الأول للخزينة والمورد الأولى المرتبة تحتل فهي وبالتالي للدولة،
 الجمركية. الرقابة أھمية یؤكد الذي الأمر

 ھو فليس البضائع على يةالجمرك الرقابة فرض أسباب في الغالب ھو المالي الغرض كان إذا
 حماية الخصوص وجه على منها نذكر اقتصادي طابع ذات أخرى  هناك أسباب إذ الوحيد السبب

 ثروة على والمحافظة الاستثمارات وتشجيع الأموال الأجنبية رؤوس وجذب الوطنية المنتجات
 أو ، خلقية ، ثقافية ، ،سياسية اجتماعية اهداف تحقيق الحماية من الغرض يكون  وقد البلاد

 صحية.
 والمتعاملين الأشخاص وبين بينها  نزاعات الجمارك إدارة بها تقوم الذي العمل عن ینجم

الأصل في انهاء  هذه المنازعات التي تنشأ عن طريق مخالفة القوانين و الأنظمة الاقتصادیين  و 
يعيين كانوا أو التي تسهر ادارة الجمارك على تطبيقها و التي یتم خرقها من طرف أشخاص طب

معنويين هي احالتهم أمام الجهات القضائية  المختصة لمعاقبتهم طبقا لأحكام القانون الجمركي 
. غير أن المشرع أعطى صلاحيات لإدارة الجمارك لإنهاء المنازعة عن طريق الصلح عملا 

 210 م ع ج / م 303ق ج و وفقا للشروط المنصوص عليها في المذكرة رقم  265بنص المادة 
المؤرخة....... و تخضع طلبات المصالحة إلى رأي لجنة وطنية أو جهوية على حسب طبيعة 

 .المخالفة و مبلغ الحقوق الرسوم التغاضي عنها أو المغفلة
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 المبحث الأول : مفهوم وأشكال المصالحة الجمركية وتطورها 
 المطلب الأول : مفهوم المصالحة الجمركية 

 شريع الجزائري الفرع الاول: في الت
 

يمكن تعريف الصلح بأنه طريقة من طرق تسوية النزاع بشكل ودي دون الحاجة اللجوء 
 إلى القضاء والصلح كأسلوب متميز لإنهاء المنازعات عملت به جميع المجتمعات منذ القدم وهذا

لمؤمنين ن من ااستنادا إلى ما یدعونا به دیننا الحنيف في قوله تعالى في كتابه الكريم  'وان طائفتا
 اقتتلوا  فاصلحو بينهما "    

من القانون المدني  على انه عقد ینهي  459كما عرفت التشريع الجزائري الصلح في المادة   
به الطرفان نزاعا قائما ويتقيان نزاعا محتملا وذلك بان یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن 

 .1حقه 

بموجبه تنهي إدارة الجمارك من جهة والشخص المتابع  وتعرف المصالحة الجمركية بأنها عقد 
لحات لارتكاب مخالفة جمركية المنازعة وهذا وفقا للشروط المتفق عليها بينه وبينهما وتجري المصا
التي  على أساس التنازلات المتبادلة من كليهما وفي حدود العقوبات المحددة قانونا لقمع المخالفة

   بصددها المصالحة  

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  79/07( من القانون رقم 265ت عليها المادة )نص    
قانون الجمارك والتي نصت صراحة على المصالحة كنظام لتسوية    المتضمن  98/10

 2المنازعات الجمركية .
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ل ئوعلى خلاف التشريعات المقارنة فإن المشرع الجزائري إستعمل عبارة '' الصلح '' في المسا   
قد ( من القانون المدني والتي تنص على أن الصلح '' ع459لنص المادة )    المدنية وهذا وفقاً 

لى وجه عنزاعاً محتملاً، وذلك بأن یتنازل كل منهما    ینهي الطرفان نزاعاً قائماً أو یتوقيان به 
 التبادل عن حقه 

ون ( قان06ك من خلال نص المادة )كما استعمل عبارة '' المصالحة '' في المسائل الجزائية وذل  
 فقرتها  '' كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان    الإجراءات الجزائية 

 القانون يجيزها صراحة '' .

المتعلق بكيفيات تطبيق 1 19/09/1999المؤرخ في:  353وإذا رجعنا إلى المنشور رقم 
خير الذي أعدته المدیرية العامة للجمارك و جاء هذا ( من قانون الجمارك هذا الأ265المادة )

بين مختلف الجهات  –المنشور بغية توحيد الممارسة العملية للمصالحة من خلال نص المادة 
 والمستويات المسؤولة على تطبيقها .

 وجاء تعريف المصالحة في المادة الجمركية في مضمونه على النحو الآتي : 

'' La transaction douanier est un contrat par le quel l'administration des 
douanes d'un part est une personne poursuivie pour l'infraction douanière 
d'autre part, terminent un litige dans des conditions convenues entre elle 
moyennant des concessions réciproque et dans la limite des pénalités 

fixées par la loi pour sanctionner l'infraction considérée   '' 

( تجعل المصالحة في التشريع الجمركي 02( من قانون الجمارك لاسيما فقرتها )265إن المادة )
ليست حقاً لمرتكب المخالفة ولاهي إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك یتعين عليها إتباعه قبل رفع 
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حقين الدعوى إلى القضاء، إنما هي ممكنة أجازها المشرع لإدارة الجمارك تمنحها للأشخاص الملا
ما تهدف إدارة الجمارك إلى تحقيقه  1الذین يطلبونها ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم

وهو تحصيل حقوق الخزينة العامة في أقرب وقت وبأقل التكاليف والجهد  –من وراء المصالحة 
يختلف عما يسعى له المخالف وهو أن یتوقى المحاكمة التي قد ترتب إضافة عن العقوبات  –
مالية المقررة قانوناً والذي هو ملزم بدفعها و العقوبات سالبة للحرية . فالمصالحة الجمركية ال

 أعتبرت دائماً من حيث تنظيمها أنها منحة تقدمها إدارة الجمارك لمن يطلبها وفق للشروط 

 الفرع الثاني: القانون المقارن 

قليل ية السباقة الى تطبيق المصالحة االقانون الفرنسي : الفرنسي تعد فرنسا من البلدان الغرب-1
لجزائية لاسيما في مجالات الجمارك حيث صدر اول قانون في التشريع الفرنسي يجيز لادارة 

وبعد دلك  صدر قانون جدید يمنع  1791اوت  06الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية في 
لسنة انة الموالية مباشرة وفي حلول المصالحة لكنه لم يعمل به لفترة طويلة حيث تم الغائه في الس

عد العاشرة للثورة صدر قرار يجيز لادارة الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية سواء قبل او ب
 الحكم ولاتقتصر المصالحة الجمركية في التشريع الفرنسي على الجرائم الجمركية بل تشمل ايضا

 جرائم الصرف واالجرائم الضريبية 

اني : تعتبر التشريعات التشريعات الانجلوسكسونية الاكثر تشددا في قبول القانون البريط-2
یدعى قانون اليزابيث   1576المصالحة في المسائل الجزائية بل صدر قانون في انجلترا سنة 

خاص  بتحريم  الصلح  في المسائل الجزائية  يعاقب يعاقب بمقتضاه  1816المعدل سنة  18رقم 
ومع دلك استثنى المشرع الجرائم الجمركية والضريبية بوجه عام من   كل من اصطلح مع الجاني

وسنة  1803واعيد اصداره مرة اخرى سنة  1799هدا التحريم فقد صدر اول قانون بشانها سنة 
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الدي نص على سلطة مفوض  1918وادخلت عليه عدة تعدیلات حتى صدر قانون  1842
ص عليها في هدا القانون بطريق الصلح مع الجمارك والضرائب على تسوية الجرائم المنصو 

  .1مرتكبيها  واقرت القوانين الاحقة هده السلطة

 الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية :الفرع الثالث  :

المصالحة الجمركية عقد من خلاله إدارة الجمارك من جهة والمخالف )المرتكب أو الشخص  
ريق ثانية ینهيان النزاع في شروط مقبولة بينهما عن طالمتابع لإرتكابه مخالفة جمركية( من جهة 

مصالحة تقديم كلاهما تنازلات متقابلة وفي حدود العقوبات المقرر وان الاقرار بالطابع التعاقدي لل
لايعني بالضرورة انها عقدكما دهب جانب من الفقه وهدا ما.یؤدي إلى اختلاف مواقف الفقه في 

لمكونة اللموقع الذي ینظر من خلاله إليها ومن تغليبه لأحد العناصر تحدید طبيعتها القانونية تبعا 
اه لها، غير أن التأمل في كل هذه الاتجاهات یدفع إلى القول بأنه یتنازعها ثلاث اتجاهات، اتج
م ثيقر بالطابع الإداري للمصالحة الجمركية واتجاه يقول بالطابع الجزائي للمصالحة الجمركية، 

المصالحة الجمركية ذات طبيعة مدنية. وداخل كل اتجاه توجد آراء مختلفة  اتجاه يصر على أن
تجاهات تلحقها بأحد الأنظمة القانونية المرتبطة بهذا المجال أو ذاك. ومن أجل التطرق لكل هذه الا

 :والمواقف سوف نتطرق إلى

 الفرع الاول : الطابع الاداري والطابع المدني  للمصالحة الجمركية 

 طابع الاداري للمصالحة الجمركية اولا :ال

يمكن تعريف العقود الإدارية بأنها: "اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما بقصد   
إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها، ويتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في تعامل 

بة لعقد المصالحة الجمركية بأن إدارة الأفراد". وتتمثل هذه الشروط الاستثنائية غير المألوفة بالنس
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الجمارك تتولى تحدید مبلغ التصالح. ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن خصائص العقد الإداري 
هي: أن يكون أحد أطراف شخصا معنويا عاما وأن یتعلق بتنظيم واستغلال أو تسيير المرفق 

العادي . فهل تنطبق هذه الخصائص العام، وأن یتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في التعاقد 
 على المصالحة الجمركية للقول بأنها عقد إداري؟

 مساهمة الشخص  العام -ا

لا أحد يشك في أن أحد طرفي المصالحة في المادة الجمركية شخص من القانون العام. فإن  
 تنظيم واستغلال وتسيير المرفق   إدارة الجمارك هي شخص م العام

ن المصالحة الجمركية عقد إداري ما دام أنها تبرم من طرف شخص معنوي يمكن القول بأ ب-
  .عام یتمثل في إدارة الجمارك وتهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

 الشروط الغير المألوفة في القانون العام -ج-

وتتمثل الشروط الغير المألوفة في المصالحة الجمركية في قيام إدارة الجمارك بتحدید مبلغ  
وحدها وفقا لجسامة الجريمة وظروف ارتكابها، ولا یوجد أمام المتهم أي خيار سوى قبوله التصالح 

أداء هذا المقابل لإتمام الصلح أو رفضه دون أن يملك مناقشة في ذلك وتعتبر شروطا غير 
 1مالوفة تلك التي تتضمن منح امتيازات السلطة العامة في مواجهة الطرف المتعاقد معها 

راء الفقه حول مدى توفر خاصية الشروط الغير مألوفة في المصالحة الجمركية. وقد اختلفت آ 
فالفقيه دوجريه یرى توافر هذا الشرط في المصالحة الجمركية وذكر على سبيل المثال الدفع الفوري 
لمبلغ المصالحة، حجز البضائع، ووسائل النقل، وجوب إیداع وديعة على وجه الضمان، وكل 

مألوفة في القانون الخاص وتعتبر امتيازات حقيقية تفرضها إدارة الجمارك بمالها هذه الشروط غير 
من قوة السلطة العامة. ويؤيده في ذلك الفقيه دوبكين الذي یرى أن المصالحة الجمركية تنطوي 
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على شروط غير مألوفة في القانون الخاص باعتبار أن المخالف مهدد بالتابعة الجزائية في حالة 
رم المصالحة اما الدكتور سر الختم علي ادريس یرى عكس دلك ويعتبر ان شرط ما لم یب

الميعادوتحدیدالقيمة لاتدل بداتها على ان الادارة تستعمل سلطتها  العامة فالامر يعتبر عرضا 
 لشروط ترى انها الافضل لها يقابلها في دلك ما قد یراه المخالف في مصلحته 

 الحة الجمركية: الطابع الجزائي للمص-ثانيا 

يميل جانب من الفقه إلى اعتبار المصالحة الجمركية جزاء جنائي، وللجزاء الجنائي صورتان:  
العقوبة والتدابير الاحترازية، وما یهمنا في هذا المقام هي العقوبة، وتعرف العقوبة على أنها: 

ا مخالفا بذلك "الجزاء الذي یوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو ترك
القانون الجنائي، وتكون الغاية من تطبيقها على الجاني هي ردعه ويكون ذلك بإیلامه في بدنه 

  "1أو حريته أو ماله بقصد إصلاحه

ومن خلال  هذا التعريف، فإن التساؤل الذي يطرح هو هل تشترك المصالحة الجمركية مع  
 العقوبة الجنائية في نفس الخصائص؟

 ض الفقه خصائص مشتركة بين المشاركة الجمركية والجزاء الجنائي من أهمها:وقد استشف بع
  مبدأ الشرعية:

یتجلى خضوع المصالحة الجمركية لمبدأ الشرعية بصفة أوضح من خلال حرص المشرع  
الجزائري على تحدیدها فإن المصالحة الجمركية غير جائزة إلا إذا كان القانون بنص على جوازها 

أن المشرع حدد مجال تطبيقها وأوضح المخالفات الجمركية  التي يجوز فيها التصالح صراحة، كما 
من قانون الجمارك وهكدا كان المشرع  3الفقرة  265كما حدد آجالا لها ودلك من خلال المادة 
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في  10-98الجزائري يحصر المصالحة في المجال الجمركي قبل تعدیل قانون الجمارك رقم 
  .حكم قضائي نهائي ثم أصبح يجيزها قبل الحكم نهائي او بعده مرحلة ما قبل صدور

 عدالة العقوبة:

ض المصالحة الجمركية تكون بمبادرة من المخالف، فهو الذي يطلب والإدارة إما أن تقبل أو ترف 
 طلبه، وبذلك فإن المصالحة الجمركية مكنة في متناول الجميع، فالإدارة الجمركية تستجيب دون 

ى الطلبات التي تكون مستوفاة للشروط القانونية، أما إتمام المصالحة فهو متوقف علتمييز لكل 
  .إرادة الطرفين

 طابع الإیلام:

تنطوي المصالحة الجمركية على طابع الإیلام لما یترتب عليها من إنقاص من الحقوق المالية  
 .للمخالف عن طريق تسدیده لمبلغ المصالحة

شتركة بين المصالحة الجمركية والعقوبة فإنه توجد خصائص ولكن رغم هذه الخصائص الم 
أخرى للعقوبة لاتوجد في المصالحة الجمركية كشخصية العقوبة وصدورها من جهة قضائية 
مختصة قانونا. وهذه الخصائص تفتقر إليها المصالحة الجمركية، كما أن المصالحة الجمركية 

 .من جانب واحد تفضي موافقة المخالف في حين أن الجزاء إجراء

وكدلك فان اجراءات المصالحة لا  تعد إجراءات تحقيق او متابعة فمن المسلم به فقها وقضاء 
 1أن الإجراءات التي تتبعها الادارة في سبيل المصالحة لا توقف التقادم.
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 الطابع المدني للمصالحة الجمركية -ثالثا

دني على المصالحة الجمركية بين من یرى انقسم هذا الاتجاه من الفقه الذي يضفي الطابع الم 
 أن المصالحة الجمركية عقد مدني وبين من یرى أنه عقد إذعان المصالحة الجمركية عقد مدني.

ئما على انه عقد ینهي به الطرفان نزاعا قا 459يعرف القانون المدني الجزائري الصلح في المادة 
دة منهما على حقه  وبدلك واستقراءا لنص المااو یتوقيان به نزاعا محتملا ودلك بان یتنازل كل 

سالفة الذكر فان أوجه الشبه بين المصالحة الجمركية والصلح المدني كثيرة سواء تعلق الامر 
 بشروط الانعقاد أو بالآثار .

ففي كلا الصلحين يشترط ان يكون المتعاقد ليس فقط آهلا للتعاقد بل اهلا للتصرف وبناءا عليه 
صحيحا مع القاصر والمحجوز عليه في كل من الصلحين لانعدام اهلية التصرف لا يكون الصلح 

كما يشتكان في عيوب الرضا  اما من ناحية الآثار لهما أثار بالغة الاهمية يشتركان في اثنين 
حسم النزاع والاثر النسبي فهو مقصور في كليهما على المتصالحين فلا ینتفع –منها والمتمثلة في 

الغير منه الا ان اوجه الاختلاف بين المصالحة الجمركية والصلح المدني جوهرية به ولا يضار 
حيث تكمن في العناصر الاساسية للصلح وهي النزاع  حيث يكون النزاع في الصلح المدني قائما 
ومجتمل الحدوث اما المصالحة الجمركية لابد ان يكون النزاع قائما بالضرورة لانه النتيجة المباشرة 

ؤكدة للمخالفة كدلك من حيث نية  الاطراف فيكون الصلح المدني  مبدئيا على المساواة والم
واتشارك في القصد على عكس دلك لايكون اطراف المصالحة الجمركية على قدم المساواة حيث 
من الصعب تمثيل مكز مرتكب المخالفة بمن يملك سلطة ملاحقته اما من ناحية التنازلات 

المدني يفرض على اطرافه تنازلات متبادلة في الغالب تكون متوازنة ودات طابع المتيادلة فالصلح 
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رضائي على عكس المصالحة الجمركية يكون فيها الطرفان غير متكافئين وتكون الكفة فيها 
 .1لصالح الادارة

 رابعا  المصالحة الجمركية عقد إذعان:

إدارة الجمارك والمتهم علاقة غير بخصوص المصالحة الجمركية فإننا نلاحظ أن العلاقة بين  
متساوية حيث تتمتع إدارة الجمارك بسلطات واسعة تخولها فرض شروط على المتهم الذي لا 

 يستطيع من جانبه سوى الرضوخ لهذه الشروط

وقوة مركز دارة الجمارك في مسطرة المصالحة الجمركية واضحة ولا تحتاج لبيان خاصة وانها 
تفاقية اد ینص عليها قانون وتنظمها لوائح تنظيمية ضمن قواعد دقيقة  قرارجاهز اكثر مما هي ا

الا انه لايمكن أن نجزم بأن المصالحة الجمركية عقد إذعان نظرا لوجود مجموعة من الاختلافات 
بين المصالحة الجمركية وعقود الإذعان، أما أطراف المصالحة الجمركية فهم ليسوا في وضعية 

دائما بل هو على العكس من ذ لك استثنائي لأن المصالحة تجد مصدرها واحدة. فالإيجاب ليس 
في مخالفة القانون، وإذا لم تتم المصالحة التي تكتسي طابعا استثنائيا یتعرض الطرف الآخر 
للمتابعة الجزائية. وبالتالي فإن حماية المشرع والقضاء للتعاقد الأضعف التي نجدها في عقد 

 2رها في المصالحة الجمركية .التأمين ليس لها ما یبر 
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 المطلب الثاني : اشكال المصالحة الجمركية 

  1994 جوان: 06 المؤرخ لو والمتمم المعدل القرار 1993 فيفري  في  المؤرخ القرار إلى بالرجوع
 :1نجد ان للمصالحة الجمركية ثلاث اشكال وهي كالاتي 

طابع العملي وبغرض التبسيط واتسهيل وقصد اولا :المصالحة المؤقتة :نظرا للاعتبارات دات ال
التعجيل في تسوية النزاعات بدا على ادارة الجمارك اعطاء امكانية لبعض المسؤولين لاجراء 
المصالحة بصفة مؤقتة مع المخالفين  وهدا عندما يكون المسؤول المؤهل غير مستعد للانجاز 

هده الحالة يكون مبلغ الغرامة موضوع الفوري للعقد المتضمن التسوية مع الشخص المتابع وفي 
سؤول اقتراح من المخالف المتابع ومن المسؤول المحلي ولا يكون معتمدا نهائيا الى بعد اعطاء الم
لمستفيد المؤهل موافقته وفي حالة ادا رفع المسؤول المبلغ المحدد مسبقا في المصالحة المؤقتة فان ا

المصالحة نهائية او یرفضها ويصبح ادن امام نزاع  يمكنه اما قبول الشرط الجدید وبدلك تصبح
أي المتابعة القضائية واجراء التنفيد ادا حصلت المصالحة المؤقتة بعد حكم نهائي وفي كل 

 .ضمان لاالحالات فان المبلغ المدفوع یبقى محتفظ به على سبيل 

عال المعاقب ثانيا : الادعان لمنازعة جمركية :هو  محرر یتضمن من جهة على عرض الأف 
عليها ومن جهة اخرى القبول الصادر مباشرة من المخالف كما یتضمن ايضا التزام المخالف 

 بقبول المقرر الإداري 

ثالثا :المصالحة النهائية :هي الوثيقة النهائية التي تلزم الطرفين ويترتب عنها الوصول الى حل 
لادارة ومرتكب المخالفة وتكون نهائية عندما للنزاع القائم وتنشا من خلالها مسؤولية كلا الطرفين ا

 2لا يمكن الطعن في العقد .
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 المطلب الثالث : التطور التاريخي للمصالحة الجمركية 

كان التنظيم الساري المفعول في الجزائر بعد الاستقلال مستمد من  القانون   الفرنسي الدي لا 
لحة في مواد عدیدة كالجمارك والضرائب كما یتنافى بدوره والسيادة الجزائرية  والدي تضمن المصا

المصالحة كسبب من  1966جويلية 8تضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائر بعد صدوره في 
اسباب انقضاء الدعوى العمومية وبعد هده الفترة تم تعدیل قانون الاجراءات الجزائية بموجب 

لحة منه كسبب انقضاء الدعوى فالغيت المصا 1975 06-17المؤرخ في  46 -75الامر رقم 
غير انه لا يجوز باي  3في فقرتها  6العمومية وتضمن تحريم صريحا لها حيث نصت المادة 

وجه من الوجوه ان تنقضي العوى بالمصالحة وفي ظل هدا التحريم صدر قانون الجمارك المؤرخ 
ها فتم حيث لم یتضمن المصالحة مما جعل المشرع یبحث عن بدیل ل 1979=07= 21في 

 265العمل بالتسوية الادارية فعند صدور قانون الجمارك كانت التسوية الادارية وطبقا للمادة 
جزاءا اداريا حقيقيا اد يشترط الفانون لقيامها ان یدفع المتهم كما كانت تقتصر على  2الفقرة 

لمالية مرتكب المخالفة وكانت جائزة حتى بعد صدور حكم نهائي وينحصر اثرها في الدعوى ا
بدا مفهوم التسوية الادارية یتطور تدريجيا الى  1983فقط  وبعد صدور قانون المالية لسنة 

المصالحة حيث لم يعد المشرع يشترط لقيا م التسوية الادارية ان یدفع المخالف تمام العقوبات 
اصبح محالها اوسع حيث اصبحت لاتقتصر على مرتكب المخالفة فقط كما مدد  المالية كما

كما صدر في 1 3الفقرة  265المشرع فترة تطبيق التسوية الادارية طبقا لماورد في نص المادة 
المتعلق بانشاء وتشكيل لجان التسوية  1983-01-25هده الفترة قرار وزير المالية الصادر في 

 1985وسنة  1983كما صدر ايضا مدكرتين عن المدیر العام للجمارك سنة الادارية الادارية  
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تم من خلالهما كيفيات حساب مبلغ الجزاءات والحد الادنى والاقصى للمبلغ المطلوب دفعه 
 للتسوية الادارية  مع امكانية التخفيض 

اعيدت صياغة المعدل والمتمم اقانون الاجراءات الجزائية و  05 -86وبعد فترة صدر قانون رقم 
من نفس القانون والتي اصبحت تجيز بصراحة المصالحة لقضاء الدعوى العمومية  6المادة 

وبدلك تم ادراج المصالحة في قانون الجمارك وحلت محل التسوية الادارية بعد صدور قانون 
 .1 1992-12-18المؤرخ في  1992المالية 

تعلق بمكافحة التهريب عرف قانون الم 2005-08-23المؤرخ في  05-06وبعد صدور الامر 
من  21الجمارك تعدیلا جوهريا خاصة في مجال المصالحة ومجال تطبيقها حيث نصت المادة 

الامر سالف الدكر على انه یتم استثناء الجرائم المتعلقة بالتهريب من المصالحة وهدا ما یوضح 
ع فقط بمناسبة استراد على تقليص مجال تطبيق المصالحة وحصرها على المخالفات التي تق

 .2البضائع وتصدیرها عبر المكاتب الجمركية 

فبرایر  16المؤرخ في  17/04من قانون رقم  110: يعدل بموجب المادة 2017تعدیل     
2017: 

حيث تمت إعادة صياغة المادة كالتالي: يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جريم  -
 المختصة قصد محاكمتهم طبقا لأحكام هذا القانون.جمركية على الجهة القضائية 

غير أنه یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب الجرائم -2
 الجمركية بناءا على طلبهم.

 لا يمكن أن تتضمن المصالحة إلا إعفاءات جزئية. -

                                                           
لمتعلقة رك اجمان ق م 265دة لماق ابيطتت كيفياد يدتحن متضمور :منشوع ضويخ مربتادر صا 220،م  م ع ج 353م قرمنشور 1

 بالمصالحة .

 بيرلتهابمكافحة ق لمتعلا 2005طس غسأ 23في ؤرخ لما 06/05ر لأما  2
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د الاستيراد أو التصدیر لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحضورة عن-3
 من هذا القانون. 21حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 

يخضع طلب المصالحة لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ -4
الحقوق والرسوم المتغاض منها أو المتملص عنها أو قيمة البضائع المصادرة في السوق 

 الداخلية.

اللجان المذكورة أعلاه عندما: يكون مسؤول عن الجريمة ربان سفينة أو قائد مركبة لا یلزم -5
جوية أو مسافر أو عندما وحسب الحالة يكون مبلغ حقوق ورسوم متغاض عنها ومتملص منها 

 أو قيم بضائع مصادرة من طرف سوق داخلية وتساويها.

 لا تجوز المصالحة، بعد صدور حكم قضائي فيها-6

ء لجان المصالحة المنصوص عليها في هذه المادة وتشكيلها وسيرها وكذا قائمة يحدد إنشا -
مسؤولي إدارة جمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود إختصاصهم ونسب الإعفاءات 

 جزئية عن طريقة التنظيم.

 ومن خلال قراءة هذا التعدیل جاء بمفهومان جوهريان

الداخلية: حيث سابقا یتم الإعتماد فقط على مبلغ  معيار قيمة البضائع المصادرة في السوق  /1
الحقوق والرسوم المتغاضى عنها والمتملص منها، ويتم إغفال القضايا التي لا توجد فيها هذه 

 الحقوق والرسوم وتكون البضاعة في حد ذاتها حمى موضوع الجريمة.

 ي نهائي.تم تقييد المصالحة حيث أصبحت لا يمكن إجراءها بعد صدور حكم قضائ /2

 

 المبحث الثالث : شروط المصالحة الجمركية  
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 المطلب الاول : الشروط الموضوعية

 يشترط القانون حتى تنعقد المصالحة صحية وترتب بذلك آثارها المقررة قانوناً أن تتوفر
على جملة من الشروط منها ما یتعلق بموضوع المصالحة )محلها( ومنها مایتعلق بالإجراءات 

واجب إستيفاؤها بينما یتعلق البعض الآخر بأطراف المصالحة وبذلك سنتناول شروط الشكلية ال
 المصالحة الموضوعية، الإجرائية، والشروط التي تتعلق بطرفي المصالحة على النحو الآتي :

( من 265إذا كانت القاعدة العامة أن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة فإن المادة )
( أوردت إستثناءاً بنهيها على الجرائم الجمركية التي لايجوز التصالح 03لبند )قانون الجمارك في ا

 – 265فيها، وأضاف التنظيم والقضاء إستنثناءات أخرى بالنسبة للإستثناء الذي أوردته المادة 
 .1من قانون الجمارك  3

أن نصنفها الأصل العام أن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة هذه الجرائم التي يمكن /1
وفق معيارين : الأول يستند إلى طبيعة الجريمة والذي تصنف في ظله الجرائم الجمركية إلى 
مجموعتين، أعمال التهريب، وأعمال الإستيراد والتصدیر بدون تصريح وهي الأعمال التي عبر 

لفحص بالمخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركية أثناء عملية ا 1998عنها المشرع في قانون 
والمراقبة بالإضافة إلى مخالفات أخرى متنوعة . أما الثاني فيستند إلى وصفها الجزائي وهي تنقسم 

 .1إلى جنح ومخالفات 

مارك ( من قانون الج3-265إلاّ أن المشرع قد أدخل على  هذا المبدأ إستثناءاً بموجب المادة )/2
المتعلقة بالبضائع المحظورة عند بنصها على مایلي : '' لا تجوز المصالحة في المخالفات 

 ( من هذا القانون '' .21( من المادة )01الإستيراد أو التصدیر حسب مفهوم الفقرة )

                                                           
 المتعلق بمكافحة التهريب  05-06 ( من الامر21أنظر مضمون المادة )  1
 .2003-2004،قلة ور -مةدمخارق، لفط اسة ضبادرلمرق, لفط ابيقي لضباطتص برترة كذمص ،جميلة حفا 2
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 : 1المخالفات التي لا يجوز فيها المصالحة

يراد البضائع المحظورة عند الإستيراد أو التصدیر ويتعلق الأمر بالبضائع الممنوعة من الإست -1
 ( .1( في فقرتها )21ضائع ألتي أشارت إليها المادة )أو التصدیر وهي الب

رادها والبضائع المحظورة عند الإستيراد أو التصدیر ويتعلق الأمر بالبضائع التي يجوز إستيــ -2
 وتصدیرها غير أن جمركتها موقوفة على تقديم سند أو رخصة أو شهادة

 2( .2( في فقرتها )21ادة )أو إتمام إجراءات خاصة وهي البضائع التي أشارت إليها الم

 ( معدلة لم تحدد قائمة البضائع المحظورة ولم تحل بشأنها21وتجدر الإشارة إلى أن المادة )
 إلى أي نص تنظيمي، خلافاً لما كانت عليه قبل تعدیلها حيث كانت تحيل إلى المرسوم التنفيذي

مطلق والجزئي والذي عرف الحظر بنوعيه ال 28/03/1992المؤرخ في:  92/126رقم: 
( منه أن يكون الحظر أو القيود التي تفرض على البضائع منصوصاً عليها 3واشترطت المادة )

 صراحة بنص تشريعي أو تنظيمي .

 23/08/2005المؤرخ في 05/06المشرع الجزائري قد أضاف إستثناء آخر وهذا بموجب الأمر  
التي نصت على مایلي:'' تستثني جرائم ( منه 21والمتعلق بمكافحة التهريب وهذا بموجب المادة)

 3التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي.

وبذلك تصبح المصالحة غير جائزة في جميع جرائم التهريب سواء المنصوص عليها  -3      
مر ذلك أن المادة إثنين  من أو التي تضمنها هذا الأ 10-98في قانون الجمارك القانون رقم: 

                                                           
 
 ( من قانون الجمارك .21المتضمن كيفيات تطبيق المادة ) 92/126المرسوم رقم:  2
رقم: ( من قانون الجمارك، مذكرة المدير العام للجمارك 265المتعلق بكيفيات تطبيق المادة ) 19/09/1999المؤرخ في:  353نشور رقم:  3

 المتعلق بالتوجيهات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالح 31/01/1999المؤرخة في:  303
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هذا الأمر عرفت التهريب وحددت مفهومه فيما یلي : '' الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع 
 والتنظيم الجمركيين المعمول بهما .

بالنسبة للنصوص التنظيمية : لقد أوردت النصوص التنظيمية للمصالحة إستثنائات وهي بعض 
 جوز فيها التصالح .الجرائم الجمركية التي لا ي

نة المخالفات المرتكبة من قبل أعوان الجمارك أو أي عون من الأعوان المؤهلين لمعای -4      
ن المخالفات الجمركية أو المتورطين فيها ويتعلق الأمر بالنسبة للأعوان الآخرين بضباط وأعوا

 ئ .الشرطة القضائية وأعوان الضرائب والمنافسة وقمع الغش وحراس الشواط

 

 المطلب الثاني  : الشروط الإجرائية :

يشترط المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية الصحيحة المنتجة لجميع آثارها القانونية 
( " غير أنه یرخص 256/2أن يحترم طرفيها مجموعة الشروط وذالك من خلال نص المادة )

بب المخالفات الجمركية بناءً على لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع لأشخاص المتابعين بس
 1طلبه.

وبذالك فإنه يشترط أن یبادر الشخص المتابع بتقديم طلب لهذا الغرض إلى أحد مسؤولي 
إدارة الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة وأن یوافق هذا الأخير على الطلب، ما لم تكن المخالفة 

التي تحتص  أخذ رأي اللجنة الوطنية المرتكبة من المخالفات التي  لا تستوجب فيها المصالحة
بالنظر في طلبات المصالحة التي يفوق فيها مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنهي او المتملص 

لجان اما بالنسبة ل (2013من قانون المالية  27)المادة دج  5.000.000منها خمسة ملاین 
فيها مبلغ الحقوق والرسوم  تختص بالنظر في طلبات المصالحة التي يفوق  المحلية للمصالحة

                                                           
 قجع سابرمص ، جميلة حفا 1
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دج ويساوي او يقل عن  1.000.000المتغاضى عنها او المتملص منها مليون دینار جزائري 
( من قانون الجمارك ولا تكون المصالحة 256/4طبقاً لنص المادة ) خمسة ملایين دینار جزائري 

 النهائية محدثة لآثارها إلا بعد صدور قرار المصالحة .

 

 :  تابع لارتكابه جريمة جمركية للمصالحةطلب الشخص الم (01

يشترط قانون الجمارك أن یتقدم الشخص المخالف المرتكب لجريمة جمركية بطلب يعبر         
فيه صراحة عن رغبته في الإستفادة من إجراءات المصالحة ونشير في هذا الصدد أن المشرع لم 

 لاحق لارتكابه جريمة جمركية حتى یتسعيستعمل عبارة " المتهم " وإنما الشخص المخالف أو الم
نطاق المصالحة فضلاً عن الفاعل الأساسي، الشريك في الغش والمستفيد منه والمصرح والوكيل 

 لدى الجمارك والموكل والكفيل، 

ويبقى أنه يمكن للمخالف أن يقدم طلب المصالحة في أي وقت حتى بعد صدور حكم          
 ه الحالة الأخيرة ینحصر أثرها في العقوبات ذات الطابع الجبائيقضائي نهائي إلاّ أنه في هذ

وهي الغرامات والمصادرة الجمركية دون العقوبات ذات الطابع الجزائي طبقاً لنص المادة 
حيث حصر  98( من قانون الجمارك على خلاف ماكان جاري به العمل قبل تعدیل 265/7)

 1( قبل التعدیل .265/5نهائي المادة )المصالحة في ميعاد محدد وهو قبل صدور حكم 

 تقديم الطلب إلى المسؤول المؤهل لمنح المصالحة :  (02

یوجه المخالف طلبه إلى المسؤول المؤهل قانوناً للقيام بإجراءات المصالحة ولقد جاء في هذا 
والذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك  22/06/1999الصدد قرار وزير المالية المؤرخ في: 

( من 265/2مؤهلين لإجراء مصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية المادة )ال
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أن المادة المذكورة سابقاً جاءت بالجدید فيما يخص ماسمي  1قانون الجمارك كذلك أشار التنظيم 
'' والتي حددت خطوطها العريضة في Les seuils de compétenceبمبالغ الإختصاص ''

بعد ماكانت تحدد في السابق عن طريق التنظيم فقط، هذه المبالغ أو معدلات قانون الجمارك 
الإختصاص تحدد حسب قيمة الحقوق والرسوم المتغاض عنها أو المتملص منها، طبيعة الجريمة 
المرتكبة وصفة المخالف، كما یرتب هؤلاء المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة كل حسب 

لآتي بيانه : رؤوساء المراكز، رؤوساء المفتشيات الرئيسيين، مستوى اختصاصه على النحو ا
 رؤساء مفتشيات الأقسام، المدیرون الجهويون، المدیر العام للجمارك .

 :  موافقة إدارة الجمارك (03

لقد سبق وأن أشرنا أن المصالحة الجمركية ليست حقاً لمرتكب المخالفة ولاهي إجراء مسبق ملزم 
يها إتباعه قبل رفع الدعوى إلى القضاء إنما هي ممكنة إجازها المشرع لإدارة الجمارك یتعين عل

لإدارة الجمارك تمنحها متى رأت ذلك إلى الأشخاص الملاحقين لإرتكابهم جرائم جمركية الذین 
وتقديم طلب المصالحة من قبل المخالف لايقابله  2يطلبونها ضمن الشروط المحددة قانوناً  

لجمارك عليه فيمكن لهذه الأخيرة عدم الردّ على طلب المخالف بالإيجاب بالضرورة موافقة إدراة ا
 كما يمكن أن لا تجيب المخالف أصلاً ولا يعد سكوت الإدارة في هذه الحالة قبولاً .

ة'' أما في حالة موافقة إدارة الجمارك على المصالحة فإن هذه الأخيرة تأخذ شكل ''قرار المصالح
ك على مستوى إدارة الجمارك بالقرار الإداري بالمصالحة النهائية وذلوهي ما وصفها المسؤولين 

 طبعاً بعد تهيئة الملف  وعرضه على الجهة المختصة بالنظر في طلب المصالحة .

 :الجهات المختصة بالنظر في طلب المصالحة :  4

                                                           
 ( من قانون الجمارك .265المتعلق بكيفيات تطبيق المادة ) 19/09/1999المؤرخ في:  353المنشور رقم:  -1

 . 83بالإجتهاد القضائي، ص الدكتور أحسن بوسقيعة، التشريع الجمركي مدعم  -2



 الفصل الثاني :

50 
 

طنية أو اللجان وفي هذا الإطار نميز بين الحالات التي اتحتاج فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الو 
المحلية والحالات الأخرى التي لا تخضع فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنية أو اللجان 

 .1المحلية

 

 المخالفات التي تستوجب فيها المصالحة رأي اللجان المذكورة : (أ

 فبعد أن تعد مصلحة الجمارك التي عاینت المخالفة ملف المنازعات، ترسله بعد ذلك مرفقاً حسب
ى إدارة إلاّ أنه أغلب الملفات حالياً على مستو  –حالة بالمصالحة المؤقتة أو الإذغان بالمنازعة ال

 – الجمارك تكون مرفوقة بإذعان للمنازعة بعد أن رأت إدارة الجمارك فعالية هذا الإجراء عملياً 
للجان وطنية أو اإلى السلطة السلمية المؤهلة للتصالح لإحالته على اللجنة المختصة سواء اللجنة ال

 المحلية للمصالحة .

فهي توجد على مستوى المدیرية العامة للجمارك وتتكون  2بالنسبة للجنة الوطنية للمصالحة  /1   
 من : 

 رئيساً . -المدیر العام للجمارك أو ممثله  -

 ءاً اأعض –مدیر المنازعات التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية القيمة والجباية، مكافحة الغش  -

 المدیر الفرعي للمنازعات مقرر .  -

تختص بالنظر في طلبات المصالحة التي يفوق فيها مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها أو 
 دج( 1000.000المتملص منها مليون دینار جزائري )

                                                           
 منه  . 07إلى  03يحد قائمة الأشخاص المؤهلين لإجراء المصالحة، المواد  22/06/1999قرار مؤرخ في:  1-

 ( منه 03( و )02يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها المادتين ) 16/08/1999المؤرخ في:  99/195المرسوم التنفيذي  -2
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 للمصالحة تتكون من : 3كما توجد على مستوى كل مقر لمدیرية جهوية لجنة محلية  /2

 رئيساً . –للجمارك  المدیر الجهوي  -

المدیر الجهوي المساعد للشؤون التقنية، رئيس مفتشية الأقسم المختص إقليمياً رئيس المكتب  -
 أعضاءاً . –الجهوي لمكافحة الغش 

 مقرراً . –رئيس المكتب الجهوي للمنازعات  -

أو  تختص بالنظر في طلبات المصالحة التي يفوق فيها مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنها
 دج ( 500.000المتملص منها خمسمائة دینار جزائري )

 

عاء تجتمع اللجنة الوطنية وكذا اللجان المحلية على الأقل مرة واحدة في الشهر بناءاً على إستد
ية رؤوسائها، كما تتولى اللجنة المختصة دراسة الطلب وتصدر رأیها بعد مداولة أعضائها بالأغلب

ح صوت الرئيس، كما تحرر مداولات اللجان في محضر یوقعه وفي حالة تعادل الأصوات یرج
كل الأعضاء الحاضرين ويلحق مستخرج منه بالملف وفي الأخير يقرر المسؤولون المؤهلون 

 لإجراء المصالحة على أساس أراء اللجان مايجب اتخاذه من قرارات بشأن طلبات المصالحة .

ايفيد من المذكورة إلزامية بحكم القانون فليس هناك مع الإشارة هنا أنه وإن كانت إستشارة اللجا  
 أن أرائها ملزمة للمسؤولين المؤهلين لمنح المصالحة .

 المخالفات التي لا تستوجب المصالحة فيها رأي اللجان المذكورة : (ب

لا یلزم راي اللجان عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد السفينة او الطائرة او مسافر او عندما 
دج  1.000.000وي مبلغ الحقوق المتغاضى عنها او المتملص منها مليون دینار جزائري يسا
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والتي لم يصدر  06-05او يقل عن ذالك وكذا في قضايا التهريب المرتكبة قبل صدور الامر 
 . 2013من قانون المالية  27فيها بعد حكم نهائي ، المادة 

حة الذي يصدر من المسؤول المختص وبعد الموافقة على المصالحة یتخذ قرار المصال
یوم من تاريخ صدوره، كما يمنح  15يحدد فيه مقابل المصالحة ويبلغ إلى مقدم الطلب في أجل 

للطالب أجل لدفع المبلغ المحدد في القرار فإن لم يمتثل وفات هذا الأجل يحال الملف إلى القضاء 
 من أجل المتابعة .

 للقيام بالمصالحة  : المطلب الثالث  : الأشخاص المؤهلون 

تحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لاجراء المصالحة مع الاشخاص المتابعين بسبب 
 مخالفات جمركية كما ياتي :

 المدیر العام للجمارك  -1
 المدیر الجهوي للجمارك  -2
 رئيس مفتشية اقسام الجمارك  -3

اللجنة الوطنية للمصالحة ، عندما يمكن للمدیر العام للجمارك اجراء المصالحة بعد اخذ راي  
يفوق مبلغ الرسوم او الحقوق المتغاضى عنها او المتملص منها خمسة ملایين 

 ( دینار .5.000.000)

يمكن للمدیر العام للجمارك اجراء المصالحة بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للمصالحة ، عندما  
لص منها خمسة ملایين يفوق مبلغ الرسوم او الحقوق المتغاضى عنها او المتم

 ( دینار .5.000.000)

 يمكن المدیر الجهوي للجمارك اجراء المصالحة 

 دون اخذ راي اللجنة المحلية للمصالحة . -أ
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عندما يساوي مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها مليون  -1
 ( او يقل عنه1.000.000)

 مركبة جوية او مسافرا . عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة او -2
بعد اخذ راي اللجنة المحلية للمصالحة ، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم  -ب

( دینار ويساوي او يقل عن 1.000.000المتغاضى عنها او المتملص منها مليون )
 ( دینار .5.000.000خمسة ملایين )
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 الفرع الاول : بالنسبة لممثلي ادارة الجمارك 

تنعقد المصالحة صحيحة منتجة لكافة آثارها القانونية ینبغي أن تكون الإدارة المعنية حتى 
ممثلة بالشخص المختص قانوناً لإجراء المصالحة وأن یتمتع الشخص المتصالح  –كطرف  –

   1بالأهلية اللازمة لعقد الصلح . –كطرف ثاني  –مع الإدارة 

لقانون الجمارك هو   2013قانون المالية ه تعدیل لقد أكدت النصوص التنظيمية أن أهم ماجاء ب
أسمي بمعدلات أو مبالغ الإختصاص هذه الأخيرة التي تحدد إنطلاقاً من الحقوق والرسوم 
المتغاض عنها أو المتملص منها وطبيعة الجريمة المرتكبة وبناءاً على ذلك يخول المسؤول 

  2013من قانون المالية  (28ت المادة )المختص أو المؤهـل بإجـراءات المصالحـة ولقـد أحال
المتعلق بتحدید  11/04/2016بهذا الخصوص إلى التنظيم فجاء قرار وزير المالية المؤرخ في: 

قائمة المسؤولين المؤهلين بإجراءات المصالحة، هذا القرار الذي نزع من القابض وكذا ضابط 
من المدیر  2مسندة إليهم سابقاً، ومنح لكلالمراقبة صلاحية القيام بإجراءات المصالحة التي كانت 

العام للجمارك والمدیرين الجهويين ورؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، ورؤساء المفتشيات الرئيسية 
ورؤساء المراكز إختصاص المصالحة إلاّ المدیر العام والمدیريين الجهويين، باقي المسؤولين 

هم عقد مصالحة مؤقتة بعد صدور حكم قضائي لايمكنهم التصالح بصفة نهائية ومن ثم بإمكان
 .نهائي 

 :بالنسبة للأشخاص المرخص لهم التصالح مع الإدارة : الفرع الثاني

( من قانون الجمارك أنه يمكن إجراء المصالحة مع الأشخاص 265/2لقد ورد في نص المادة )
لإدارة الجمارك أن تعقد  المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبهم  ، ومن ثم لا يجوز
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مصالحة إلاّ مع الشخص المؤهل قانوناً لذلك، وبذا نجد أن المشرع قد تفادى إستعمال مصطلح 
''المتهم'' أو حتى ''مرتكب المخالفة'' ليلجأ إلى إستعمال مصطلح أعم وأشمل لينطبق على مرتكب 

عن النتائج المترتبة على المخالفة وعلى أي شخص آخر جدیر بالمساءلة الجزائية أو المالية 
 1المخالفة ليشمل كل من مرتكب المخالفة، الشريك والمستفيد من الغش والمسؤول المدني.

 القضايا التي يختص بها الرؤساء :الفرع الثالث :

ي يمكن رئيس مفتشية اقسام الجمارك اجراء المصالحة في جميع الجرائم الجمركية عندما يساو 
( مليون دینار 1.000.000تغاضى عنها او المتملص منها مليون )مبلغ الحقوق والرسوم الم

 او يقل عنه ..

في حدود اختصاص رئيس مفتشية الجمارك المتعلق بالمصالحة ، يمكن رؤساء المفتشيات 
ية اجراء الرئيسية ورؤساء المراكز الحدودية البرية الذین قامت مصالحهم بمعاینة الجرائم الجمرك

 شخاص المسؤولين عن هذه الرائم .مصالحة مؤقتة مع الا

 ا .لا تكون هذه المصالحة المؤقتة نهائية الا بعد مصادقة رئيس مفتشية اقسام الجمارك عليه
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 الفرع الرابع : نسب الاعفاء
 تحدد نسبة الاعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع ، حسب الجدول الاتي :

عفاء نسبة الا حدود الاختصاص 
 الجزئي

مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها يفوق خمسة 
 ( دینار5.000.000ملایين )

مبلغ الحقوق والرسوم المتغاشى عنها او المتملص منها يفوق مليون 
( دینار ويساوي او يقل عن خمسة ملایين 1.000.000)
 ( دینار .5.000.000)

لرسوم المتغاضى عنها او المتملص منها يساوي او مبلغ الحقوق وا
 ( دینار 1.000.000يقل عن مليون )

%50 

 

 اعلاه وفقا للمعایير الاتية  7تطبق نسب الاعفاء في المادة 

 درجة خطوط الافعال التي تمت معاینتها  -
 ظروف ارتكاب الجريمة  -
 درجة مسؤولية الاشخاص المتابعين  -
 مبلغ الغرامة -
 حالة العود -
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 المبحث الثالث : مبررات الاخذ بالمصالحة الجمركية 

تنطوي المصالحة الجمركية على أبعاد مختلفة تتماشى مع المبررات العملية ثم المبررات 
 الاقتصادية

 : المبررات العملية  المطلب الاول

ن إذا كان المبدأ في القانون الجنائي لكل جريمة دعوى عمومية، وهذا المبدأ ضمانة مؤكدة م
ضمانات المتهم وكذا لما تنطوي عليه من ضمانة لإجراء محاكمة عادلة للفصل في إدانة الفرد 
من عدمه عن أي جريمة تنسب إليه ، فإنه تم اعتبارات عملية فرضت على أغلبية الدول اللجوء 

ابع طإلى المصالحة بالنسبة لبعض الجرائم القليلة الخطورة على النظام العام مثل الجرائم ذات ال
 :الاقتصادي والضريبي ومن بينها المخالفات الجمركية، ومن هذه الاعتبارات

المصالحة الجمركية تؤدي إلى التخفيف  العبءعن القضاء ، فالزيادة في أعداد القضايا  - 
یترتب عليه إرهاق القضاء ومعاونيهم وتعطيل الفصل في القضايا وما یترتب عليه من زيادات 

العدالة وتراخي صدور الأحكام. حيث تعتبر المصالحة الجمركية ضرورة  في النفقات ومصاريف
عملية في إنهاء المخالفات الجمركية. ولدلك لانها السبيل الامثل لتخفيف العبء على القضاء 

 .1ارحابة مجالها وطابعها الودي  

الاجراءات  كما أن المصالحة الجمركية تؤدي إلى تفادي طول الإجراءات وتعقيدها إذ ان شكل - 
وتعقيدها اصبحا هاجسا ممانجد معظم التشريعات الحدیثة قد اتجهت الى اجراءات مختصرة 
فتعددت النظم والوسائلالمبتكرة للحد من اثار الاجلراءات المطوله من بينها المصالحة الجمركية 

                                                           
 .2006دارة نية للاوطلاسة درلماكية رلجمالمصالحة الي,  دعبان يدلر اخي 1
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في القضايا التي تعتبر الحل الامثل لتفادي هده التعقيدات وما بترتب عليه من تعطيل في الفصل 
 وتنفيدها.وتراخي صدور الاحكام 

 :: المبررات الاقتصادية المطلب الثاني

من أهم التبريرات التي أعطيت للمصالحة هو النفع المادي الذي تحققه للدولة، وتخفيف العبء  
المالي عليها  فمثلا عند لجوء الادارة الجمركية للقضاء تترتب عليه نفقات تقع على عاتق الخزينة 

لعمومية سواء عند مباشرة العوى او اثناء سيرها او عند تنفيد القرارات والاحكام هدا بالاضافة ا
الى الجهد والوقت الدان یبدلان في متابعة المتهمين   وبهدا فالمصالحة تحقق تخفيف العبء 
على الدولة وفتقل النقفات القضائية مما يمكن الدولة من توجيه مواردها الى قطاعات اخرى 
اضافة الى هدا فان المصالحة من شانها ان تمكن الدولة من الحصول على المباغ المستحقة 

لك ذللادارة المتملص من دفعها دون اللجوء الى التقاضي مما یوفر لها الجهد والوقت فتضمن ب
 .1النجاعة في التحصيل 
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  كيةرجملـا حةلـمصالـا رثاآ:  ثالثلـا بلطم

 ،متهاظلأن فلـمخالـوا ركجمالـا إدارة نبی زاعلنلـ دح ضعو وه حةلـلمصاـل لأساسيا دفهلـا إن  
  ذاإ نهأ ركجمالـا ون قان نم 265 دةمالـا صتن ثحی ،قضائیةلـا متابعةلـا ديتفالـ مها بسب رتعتبو

 1.  جنائیةلـوا میةوعملـا وى عدلـا تنقضي نهائيلـا محكلـا دورص لقب حةلـمصالـا راءجإ مت

 تباوعقلـا على رثؤی لا نهائي محك دورص دبع كیةرجملـا حةلـمصالـا راء جإ نكا إذا ماأ  
  ىلـإ رفینص لاو جبائیةلـا راءاتلإجا في هارثأ رینحص ثحی ت،ماراغلـا أو یةرلحلـ بةلـسالـا

.    2زاعنلـا فيطر أي ىلـإ هارثأ دادمتا دون  یهادعاق على رتقتص نهأ كما ،ئیةزاجلـا تباوعقلـا
  رعفلـا( فهاطرالأ نسبةلـبا كیةرجملـا حةلـمصالـا رثأ بلطملـا ذاه لخلا نم درسسن كلـذلـ

 )  ثانيلـا رعفلـا( رلغیلـ نسبةلـبا كیةرجملـا حةلـمصالـا رثوأ ،)وللأا

 أنو  ،فیه مقضيلـا ءشيلـا وةقلـ زةحائ ون تك أن بیج هارثاأ كیةرجملـا حةلـمصالـا دثتحلـ نكلـ  
 :یةلـتالـا تبیانالـا نتتضم

  ،كیةرجملـا حةلـمصالـا راملإب مختصةلـا تجهالـا طرف نم حةلـمصالـا على قةدمصالـا-

   م،قامتهإ رمقو  حةلـمتصالـا طرافلأا تصفاو ءسماأ -

   ،حةلـمصالـا دنعقاا یخرتاو دةمتعاقلـا طرافلأا ءمضاإ -

  ،هالـ ررةمقلـا تباوعقلـا ذاكو علیها بقةطملـا وصنصلـوا تكبةرملـا فةلـمخالـا فصو -

   ،علیه حلـمتصالـا مبلغلـا نبشأ بلطلـا دممق طرف نم مةدمقلـا تحارالاقتا -
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 1.  یخهرتاو علیه حلـمتصالـا مبلغلـا فعد لصو مقر

 : وللأا رعفلـا

   فهاطرالأ نسبةلـبا حةلـمصالـا رثاآ

 ماتما زاعنلـا محس وه فیهاطرلـ نسبةلـبا رثأ نم كیةرجملـا حةلـمصالـا نع بتریت ما مهأ لعلـ 

 :نساسیتیأ ننتیجتا كلـذ على بتریتو

  ء،لانقضاا رثأ 

  تتثبلـا رثأ 

   ءلانقضاا رثأ: لاأو

 زةجائ كیةرجملـا حةلـمصالـا تصبحأ ،10/98 مقر ون قانلـا بجوبم ركجمالـا ون قان لیدتع دبع
 فختلابا كةرجملـا حةلـمصالـا رثاأ فتختل كلـذلـ تبعاو ،هدبع أو نهائيلـا محكلـا دورص لقب
  حلةرملـا

 . فیها تتم تيلـا

 :  نهائي محك دورص لقب

 وى عدلـا ءنقضاا وه كیةرجملـا حةلـمصالـا نع بترمتلـا لأساسيا رلأثا أن فیه كلاش مما
 ددحی مختصةلـا جهةلـا نم حةلـمصالـا رارق دریص ثحی ،یمةرجلـا رثاآ ومحو جبائیةلـوا میةوعملـا

  إدارة ظتحتفو ،هدورص یخرتا نم ماوی 15 ظرف في بلطلـا مدمق ىلـإ یبلغهو حةلـصالـا مبلغ فیه

 دةمالـا أن ظنلاح.    عامةلـا نیابةلـا ىلـإ نسخة أي لسرت لاو یةإدار ثیقةوك فمللـبا ركجمالـا
 هاواس دون  ركجمالـا إدارة صختصاا نم جبائیةلـا وى عدلـا تجعل ركجمالـا ون قان نم 259
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 كهارتح لمجتمعلـ كمل هي تيلـا میةوعملـا وى عدلـا فباختلا ،سمیةر بصفة هارتباشو كهارتح
 فیه رفتصلـ ركجمالـا دارةلإ قیح لا ثمة نم،ومنه ضیوتفلـباو مجتمعلـا مباس عامةلـا نیابةلـا

 هادنج ثامنةلـا تهارفق في 87ج ق 265 دةمالـا صن ىلـإ وعجرلـبا:  نهائي محك دورص دبع  
 على رثأ أي علیها بتریت لا نهائيلـا محكلـا دبع رى تج تيلـا حةلـمصالـا أن على حةراص صتن
 یةجبائلـا زاءاتجلـا في هارثأ رینحص ثمة نمو رى لأخا فیرمصالـأوا یةرلحلـ بةلـسالـا تباوعقلـا

 .طفق

   تتثبیلـا رثأ: ثانیا  

 ج، ق في رةعبالـا یحربص حةلـمصالـا لمقاب ددیح ملـ نسيرفلـا رارغ على ري ئزاجلـا یعرتشلـا إن
 لمقاب دیدتحلـ دعواقو سسأ تضعو دفلق كلـذ مع وصخصلـا ذاه في دةمقی رغی دارةلإا يلـتاـلبا
 ررةمقلـا مةراغلـا دلیعا ما حةلـمصالـا لمقاب راوحیتو ،فیهاوظم لقب نم ملتحكلـ منعا حةلـمصالـا

 1 ناوقان

 تتثبی ىلـإ كیةرجملـا حةلـمصالـا ؤديتو.    مةراغلـا كتل فنص نع لیق لا ماو فةلـلمخالـ زاءج
 رك،جمالـا إدارة بها تفرعتا تيلـا فلـمخالـا وق حق تبتثبی كلـوذ حةلـمصالـا فيطر كلالـ وق حقلـا

 دارةلإ تتثبیلـا رثأ ون یك ما بالـغاو حهالـصالـ فلـمخالـا بها رفعتا تيلـا دارةلإا وق حق تبتثبی أو
 حةلـمصالـا دلب ون یكو ،علیه قلاتفاا مت ذيلـا حةلـمصالـا دلب على بمقتضاه لتتحص ركجمالـا

 ..راحةعقالـمصالـا دلب ون یك دقو بالـغا دينق يلـما لمقاب
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 : ثانيلـا رعفلـا

   رغیلـا تجاها كیةرجملـا حةلـمصالـا رثأ

 نیفاعل واكان ولـو  حتى ر،غیلـا ىلـإ هارثاأ دىتتع أن دون  فهاأطرا لتشم كیةرجملـا حةلـمصالـا
 .بها ریضا لاو حةلـمصالـا نم رغیلـا ینتفع لا ذالـ حةلـمصاـلا لمح قضیةلـا سنف في نیرخآ

 ون ر لآخا ون فاعللـا كیةرجملـا حةلـمصالـا في رغیلـبا دیقص  حةلـمصالـا نم رغیلـا ینتفع لا: لاأو
 حةلـمصالـا رثاأ كيرجملـا  یعرتشلـا رحص كلـذلـ  ون ضامنلـوا ون نیدملـا ون لـؤو مسلـوا ءكارشلـوا

  دتمت لاو هدحو رةدالإا مع حلـیتصا نفیم

 لتشك لاو.    كائهرش ىلـإ لاو فةلـمخالـا سنف معه واتكبار نیذللـا نم نیرلآخا نلفاعلیلـ
 واساهم نیذللـا نم نیرلآخا صلأشخاا متابعة مماأ زاحاج نفیلـمخالـا دحأ مع متت تيلـا حةلـمصالـا

 نسبي رثأ كیةرجملـا حةلـمصالـا أن تثبتأ دقلـو  ،تكابهاار في هوكرشا أو فةلـمخالـا بتكاار في
. منها ریضا لاو بها رغیلـا ینتفع فلا ر،غیلـا ىلـإ رفینص لاو  فیهاطر في هارثأ رینحص ثحی
1 

   حةلـمصالـا نم رغیلـا ریضا لا:  ثانیا

 رغیلـ ررض كلـذب بتریت فلا ،فیهاطر على رةمقتص كیةرجملـا حةلـمصالـا رثاأ أن للأصا
 دعقلـا بتری لا بأنه تقضي منه  دةمالـفا ،نيدملـا ون قانلـا محكاأ ىلـإ دةقاعلـا هذه دتستنو ،یهادعاق

 شخصیة نم لاقاطنا ئيزاجلـا ون قانلـا  ىلـإ ظرنلـبا یضاأ یهاریرتب نیمك ر،غیلـا مةذ في تمازاتلـا
 ون لـؤو مسلـوا كائهرش نفإ ركجمالـا إدارة مع حةلـمصا نفیلـمخالـا دحأ رمبأ إذا فمثلا.    زاءجلـا

                                                           
، مرجع سابق ، يةوبرلتل اني للاشغاوطلوان ايدلص اجه خاوكية برلجمدة المام و اجه عاوئية بزالجواد المالمصالحة في اسقيعة, وبن حسا 1

 . 129ص ، 
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 هذه ففي هادعق ذيلـا  ممتهلـا مةذ في رثاأ نم حةلـمصالـا كتل على بتریت بما ون مزلی لا نیادم
.ماتهزاتلـلا فلـمخالـا لخلاإ ةلـحا في ممنه أي ىلـإ وعجرلـا دارةلإلـ وزیج لا ةلـحالـا
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 : لثثالـا لفصلـا

   كيةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفي كيفية

 لجنةلـا رأيلـ تخضع حةلـمصالـا تلباط أن ركجمالـا ون قان نم 6- 4/ 265 دةمالـا تضحأو 
 مو سرلـوا وق حقلـا مبلغو فلـمخالـا بیعةط بحس كلـذ حةلـلمصالـ محلیةلـا لجنةلـا أو نیةوطلـا
 م،یظتنلـا ىلـإ نلجالـا هذه رسیو لتشكیو ءنشاإ دیدبتح قیتعل فیما تلـحاوأ ،منها صمتمللـا
  كلـذلـ داتجسیو

.   96حةلـمصالـا نجالـ رسیو لتشكیو ءنشاإ ددیح ،195/99 مقر ذيتنفیلـا ومسرملـا درص
  نم أو دمستفیلـا نم واءاس هذتنفی بیج طرافلأا ثنائي دعق كیةرجملـا حةلـمصالـا رباعتباو

 ن،لاطبلـا أو نعطلـا في ماإ لتتمث وارضع حةلـمصالـا هذه على بتریت دقو رك،جمالـا إدارة
 ،)وللاا ثمبحلـا( یهالـؤو مس تختصاصاوا كیةرجملـا حةلـمصالـا تهیئا ولسنتنا ستنادرا رضبغو
 ). ثانيلـا ثمبحلـا( حةلـمصالـا وارضعو ذتنفیو

 : وللأا ثمبحلـا

   يهالـؤو مس تختصاصاوا كيةرجملـا حةلـمصالـا تهيئا

 نجالـ رسیو لتشكیو ءنشاإ ددیح ذيلـا ،195/99 مقر ذيتنفیلـا ومسرملـا ىلـإ وعجرلـبا 
 :تنشأ نهأ على منه ثانیةلـا دةمالـا في صین هدنج ر،كذلـا فلـسالـا حةلـمصالـا

 ،حةلـلمصالـ نیةوط جنةلـ ركلجمالـ عامةلـا یةریدملـا في 

 تلباط سةدراب نلّجا لـا هذه فتكل.  1حةلـلمصالـ محلیة جنةلـ یةوجه یةریدم لك رمق في 
 ءاطعوٕا كيرجملـا یعرتشلـا فةلـمخا ببسب نتابعیملـا صلأشخاا طرف نم مةدمقلـا حةلـمصالـا

                                                           
 ق.جع سابرمم، متمّ د ّل ومع،هارسيوتشكيلها ومصالحة الـن لجاء نشاإد ّد يح، 195/99م قالمرسوم التنفيذي ر 1
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 ول،لأا بلطملـا حةلـمصالـبا مختصةلـا نلّجا لـا ن،لبیطم ىلـإ ثمبحلـا قسمنا كلـذلـ ،1فیها یهارأ
 .ثانيلـا بلطملـا( حةلـمصالـا لمجا في ركجمالـا يلـؤو مس تختصاصاوا

 

 : وللأا بلطملـا

   حةلـمصالـبا مختصةلـا نلّجا لـا

 ،)لو لأا رعفلـا( في حةلـلمصالـ نیةوطلـا لّجنة لـا لتشكی سةدراب ومنق وفس بلطملـا ذاه للاخ نم 
 ). ثلـثالـا رعفلـا( في نلّجا لـا لعماأ رسیو ،)ثانيلـا رعفلـا( في حةلـلمصالـ محلیةلـا لّجنة لـا لتشكی

 : وللأا رعفلـا

   حةلـلمصالـ نیةوطلـا لّجنة لـا لتشكی

 مقر ذيتنفیلـا ومسرملـا نم 03 دةمالـا ملأحكا بقاط حةلـلمصالـ نیةوطلـا جنةلـ ا لّ تتشك 
 :  یلي مما علاهأ وركذملـا ،195/99

 .ئیسیار ،ممثله أو ركلجمالـ معالـا ریدملـا 

 . واعض ل،تحصیلـوا جبایةلـا ریدم.  واعض ،یةرتجالـا تلادمبالـوا میظتنلـوا یعرتشلـرا یدم 

 . او عض ،كیةرجملـا مةظلأنا ریدم 

 . واعض ،لاحقةلـا قابةرلـا ریدم 

 . واعض ،كيرجملـا ملاستعلاا ریدم 

 .واعض ت،عازمنالـا ریدم 

                                                           
 جع نفسه.رم، 195/99م قذي رتنفيالـوم سرمالـن م 02دة ما 1
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 .  1ررامق تحالـمصالـوا لتحصیلـا تعازمنالـ ریدم بنائ

 مبلغ وق یف مادعن حةلـمصالـا تلباط في یهارأ يطتع ،2ركلجمالـ عامةلـا یّة ریدملـا هارمق 

 5.000.000( ري ئزاج ریناد خمسة ملایين منها صمتمللـا أو هاعن متغاضىلـا ومسرلـوا وق حقلـا
 .100)دج

 : ثانيلـا رعفلـا

   حةلـلمصالـ محليةلـا لّجنةلـا لتشكي

 ،195/99 مقر ذيتنفيلـا ومسرملـا نم 04 دةمالـا بحس حةلـلمصالـ محليةلـا لّجنة لـا لّ تتشك 

 :  یلي ا ممّ

 .ئیسار رك،لجمالـ وي جهلـا ریدملـا 

 ،اقلیمیإ صمختلـا ملأقساا یّة مفتش سئیر.  واعض ،تقنیةلـا ؤون لشلـ دمساعلـا وي جهلـا ریدمـلا 
 ت،عازلمنالـ وي جهلـا بمكتلـا سئیر.  واعض ش،غلـا مكافحةلـ وي جهلـا بمكتلـا سئیر.  واعض
 .واعض

 متعلقةلـا حةلـمصالـا تلباط في یهارأ يطتع یةوجه یةدرم لك رمق في محلیة جنةلـ دجوت
 منها صمتمللـا أو عنها متغاضىلـا ومسرلـوا وق حقلـا مبلغ وق یف مادعن كیةرجملـا تفالـمخالـبا

 3ج د 1.000.000( ریناد ون ملی  وزتتجا لاأ على) ج د 500.000( ریناد فلـأ خمسمائة

 

 

                                                           
 ق.جع سابرم، هارسيوتشكيلها ومصالحة الـن لجاء نشاد دّ إيح، 195/99م قذي رتنفيالـوم سرمالـن م 03ة  1
 .  343ق، ص جع سابرمل، نبير ق 2
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 : ثلـثالـا رعفلـا

   نلّجا لـا لعماأ رسی 

 ءابنا رشهلـا في للأقا على دةحوا رّة م حةلـلمصاـل محلیةلـا لّجنة لـا أو نیةوطلـا لّجنة لـا تجتمع 
 ةلـحا فيو ،هاءعضاأ ثلثي غلبیةأ وربحضّ  لاإ لاتهاداوم تصح لاو ،ئیسهار نم ءعادستا على

 نكا مهما كلـوذ وللأا علاجتماا یخرتا نم میاأ ثمانیة دبع تجتمع نيوقانلـا بنصالـا رفوات دمع
  ددع

 .  نیرحاضلـا ءلأعضاا

 سئیرلـا وتص ون یك واتلأصا دلتعا ةلـحا فيو نیرحاضلـا ءلأعضاا بأغلبیة نّجال لـا أراء ذتأخ 
 .102حا جّرم

  لجأ في نمعنییلـا صلأشخاا لّغ یبو نیرحاضلـا طرافلأا لك قعهاویو نلّجا لـا تلاداوم رر تحّ

 یةدابلـا في نهأ ظفنلاح نیةوقانلـا تهاوقو لّجنة لـا نع درةصالـا راءبالآ قیتعل فیما ا مّأ.   1ماوی 15
 ذيتنفیلـا ومسرملـا دورص دبع ماأ ،2ركلجمالـ معالـا ریدلملـ دامقی لّجنة لـا نع درصالـا رأيلـا نكا
 تصبحأ ،علاهأ وركذملـا ،هارسیو تشكیلهاو حةلـمصالـا نجالـ ءنشاإ د ّ دیح ذيلـا 195/99 مقر
 لا عملیةلـا ناحیةلـا نم.   ركالجملـ معالـا ریدلملـ نسبةلـبا مةزمل رغی لّجنةلـا نع درةصالـا راءلآا

 بالإضافة رك،جمالـا دارةلإ نتابعی وانعأ نم لتتشك لّجنة لـا أن ببسب لشكاإ أي رتغیلـا ریثی
 همیةأ لّجنة لـا رأيلـ میةزالـلإا وةلقلـ سیلـ كلـذب ،سهارأی ذيلـا وه ركلجمالـ معالـا ریدملـا أن ىلـإ
 كیةرجملـا تعازمنالـا جنةلـ نم لجع ذيلـا ،نسيرفـلا ون قانلـا في مثلا لحالـا وه مثلما غةلـبا

                                                           
 قجع سابرم، هارسيوتشكيلها ومصالحة الـن لجاء نشاد دّ إيح، 195/99م قوم رسرمالـن م 11ى الـ 6ن م 1
 .  20ق، ص جع سابرمري، ئزاجالـون قانالـكية في رجمالـمصالحة الـ، تيحة 2
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 نهأ بمعنى ،محاسبةلـا سمجلو ضنقلـا محكمة نمو ةلـدو لـا سمجل دىلـ نیرمستشا نم لتتشك
 .1ركجمالـا وٕادارة لجنةلـا نبی راءلآا في فختلاا لحتماا نیمك

 : ثانيلـا بلطملـا

   حةلـمصالـا لمجا في ركجمالـا يلـؤو مس صختصاا 

 راءجإ ركجمالـا دارةلإ تخصر ركجمالـا ون قان نم 2/265 دةمالـا أن ىلـإ رةلإشاا درتج 
 قائمة ددیح ملـ كنهلـ ،106كیةرجملـا تفالـمخالـا ببسب نمتابعیلـا صلأشخاا مع حةلـمصالـا

 ذاه في لحاأ لب م،ختصاصها تیاومست لاو ئهارالإج نهلیؤملـا ركجمالـا إدارة يلـؤو مس
 ركجمالـا إدارة يلـؤو مس قائمة ددیح یةلـمالـبا فمكللـا ریوزلـا نع دریص راربق وصخصلـا
 ددتح ثحی  ،كیةرجملـا تفالـمخالـا ببسب نمتابعیلـا صلأشخاا مع حةلـمصالـا راءلإج نهلیؤملـا
 فةلـمخالـا بتكرم مع حلـلتصالـ نهلیؤملـا ركجمالـا إدارة يلـؤو مس تختصاصاا منه 02 دةمالـا
 .كیةرجملـا

 تيلـا یاقضالـوا ،)وللأا رعفلـا( ركلجمالـ معالـا ریدملـا بها صیخت تيلـا قضایالـا ولتنان وفس ذالـ
 رعفلـا( ءسارؤلـا بها صیخت تيلـا قضایالـوا ،)ثانيلـا رعفلـا( نییوجهلـا رون یدملـا بها صیخت

 ).ثلـثالـا
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 :  وللأا الفرع

 ركلجمالـ معالـا ريدملـا بها صيخت تيلـا قضايالـا 

 ت،فالـمخالـا نم ائفةط في نهائي محك دورص دبعو لقب حلـتصالـا ركلجمالـ معالـا ریدملـا نیمك
 صفة بحس كلـوذ یهارأ ذخأ دون  رى خأ رةتاو ،حةلـلمصالـ نیةوطلـا لّجنة لـا رةستشاا دبع رةتا
 .1منها صمتمللـا ومسرلـوا وق حقلـا مبلغو كیةرجملـا فةلـمخالـا بتكرم

 

 كیةرجملـا تفالـمخالـا جمیع في ركلجمالـ معالـا ریدملـا صیخت   لّجنة لـا رأي ذخأ دون : لاأو
 ومسرلـوا وق حقلـا مبلغ ون یك مادعن أو ن،یرمسافلـا أو راتائطلـوا نسفلـا دةقا نم تكبةرملـا
 2.یهویسا أو)  دج 500.000( ریناد فلـأ خمسمائة نع لیق عنها متغاضيلـا أو منها صمتمللـا

 ةكیرجملـا تفالـمخالـا جمیع في ركلجمالـ معالـا ریدملـا صیخت   لجنةلـا رأي ذخأ دبع: ثانیا
 أو منها صمتمللـا ومسرلـوا وق حقلـا مبلغ ون یك مادعن نیرلأخا صلأشخاا لك نم تكبةرملـا
 .ج د 1000.000( ري ئزاجریناد ون ملی وق یف عنها متغاضيلـا

 

  :ثانيلـا رعفلـا

   ون يوجهلـا رون يدملـا بها صيخت تيلـا قضايالـا 

 تفالـمخالـا نم عةومجم في نهائيلـا محكلـا دورص دبعأو  لقب حلـتصالـا وي جهلـا ریدلملـ نیمك 
 كلـوذ رى،خأ حیاناأ یهارأ ذخأ دبعو حیاناأ حةلـلمصالـ محلیةلـا لّجنة لـا رةستشاا ىلـإ  وءلّج لـدون ا

                                                           
د معهالـزة جال إلنيرج تخالـرة كذم، خاصةالـوص نصالـبيقاته في طتض بعوية دارلإدة اماالـللصلح في ون قانالـم اظنالـرة، سمي 1

 .51، ص 2009 -2006ر، ئزاجالـء، عليا للقضاالـسة درمالـء، ني للقضاوطالـ
2 109- Naar Fatiha, la transaction pénale en matière économique, op.cit. ,p187. 
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 متغاضىلـأو ا منها صمتمللـا ومسرـلوا وق حقلـا مبلغو كیةرجملـا فةلـمخالـا بتكرم صفة بحس
  .1عنها

 : المفتشيات  رؤساءالتي يختص بها القضايا 

لفات عندما يكون مبلغ الحقوق رئيس مفتشية افسام الجمارك في جميع انواع المخايختص 
ية قل عنها ، حيث يقوم رئيس المفتشملایين دینار جزائري او ت 5او الرسوم المتملص منها يساوي 

مؤقتة في  ملایين دینار جزائري فيقوم باجراء مصالحة 5باجراء مصالحة نهائية اما التي تفوق 
 لمدیرية الجهوية حتى تصبح نهائية .ار من اانتظار قر 

   محليةلـا لجنةلـرأي ا ذخأ دبع حةلـمصالـا -

 ومسرلـوا وق حقلـا مبلغ ون یك مادعن كیةرجملـا تفالـمخالـا جمیع في وي جهلـا ریدملـا صیخت 
ولا  (د ج 5.000.000) ري ئزاج ریناد خمسة ملایين وق یف عنها متغاضيلـأو ا منها صلّ متملـا

 دج. 1.000.000وز مليون دینار یتجا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،مصالحةالـراء لإجن هليؤمالـرك جماالـإدارة لي ؤوقائمة مسدد يح، 1999وان ج 22في ؤرخ مالـرار قالـن م 04دة ماالـ 1
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   كيةرجملـا حةلـمصالـا وارضعو ذتنفي   :ثانيلـا ثمبحلـا
  ببسب متابعلـا صشخلـوا دارةلإا نبی قتفاا كیةرجملـة ا ّ دمالـا في حةلـمصالـأن ا قسب فیما ینارأ 

.   1ءقضالـا على ضهارعدون  یةود بصفة تعازمنالـا یةوتس ىلـإ دفیه كيرجملـا ون لقانلـ فةلـمخا
  أو كیةرجملـا مةظلأنلـ فلـمخالـا لقب نم نكا واءس قلاتفاا ذتنفی طرافلأا على بیج كلـذلـ

 لمحتملـا نفم ،هاذتنفی میتلـ صحیحة ون تكأن  بیج حةلـمصالـأن ا رغی رك،جمالـطرف إدارة ا نم
 ذيلـا رلأم ،هاـلو مفع طلتبأو  ،هاذتنفی فقوت وارضعلـا ضبع رخآ قتفاا يكأ ضهارتعتأن 
 حةلـمصالـا وارضع)، ووللأا بلطملـ(ا كیةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفی ةلـمسأ على وفقولـا ضیق
 .)ثانيلـا بلطملـا كیةرجملـا

   كيةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفي : وللأا بلطملـا

 طرف  لك ذتنفی دعن میت هاذتنفی نفإ طرافلأا ثنائي دعق هي كیةرجملـا حةلـمصالـا رباعتبا 

 فیهاطر على فیمنع، 2فیه مقضيلـا ءشيلـا وةق هادنعقاا ورف حةلـمصالـا بتكتسو ،ماتهزاتلـلا
  وعجرلـا

                                                           
 .469ق ص جع سابرمد، مجيالـد علاني عبز 1
 469، ص جعرمالـس نف 2
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 لبناطم قسمنا كیةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفی سةدرا رضبغو.   فیها ءجا ما ذبتنفی ون مزیلو عنها
 نم ةكیرجملـا حةلـمصالـا ذتنفی)، ووللأا رعفلـ(ا فلـمخالـا نم كیةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفی ىلـإ
 ).ثلـثالـا رعفلـا حةلـمصالـا رارقو) ثانيلـا رعفلـ(ا دارةلإا

 

 

 فلـمخالـا نم كيةرجملـا حةلـمصالـا ذتنفي : وللأا رعفلـا

 حةلـمصالـا رامبإ ورف علیها قمتفلـا مةراغلـا فعدب كیةرجملـا حةلـمصالـا نم دمستفیلـا زمیلت
 شغلـا لمح بضاعةلـا نع زلیتناو، كیةرجملـا دارةلإلـ مهدیق فعدلـبا لصو قیطر نع كیةرجملـا
 نع لیق لا ماو كاملا یةلـمالـا تماراغلـا مبلغ دلیعا ما نبی صلحلـا مبلغ راوحیتو ،حهالـصالـ

 ضعولـوا عنها ناتجلـا ررضلـوا جسامتهاو یمةرجلـا طورةخلـ فقاو لقابلـا ذاهف یختلو ،نصفه
  يلـمالـا

 بقاط ركجمالـإدارة ا نفإ علیه قمتفلـا مبلغلـا دیدتس نع دمستفیلـا عمتناا ةلـحا في.   و1فلـلمخالـ
 حةلـمصالـا ذتنفی وى عد ىلـإ وءلجلـا ماإ ن،یرخیا ماأ ون تك، 2ري ئزاجلـا نيدملـا ون قانلـا نم  دةلمالـ

 أو 

 ىلـإ وءجلّ لـا ماإ ن،سیلتیو یضاأ فلها فسخلـا وى عد رتختا.   وٕاذا ادعقلـا فسخ وى عد ىلـإ وءلجلـا
 ون قان نم 2/262 دةمالـا في علیه وصمنصلـا هرالإكا وهو به تتمتع ذيلـا صخالـا ذتنفیلـا قیطر

  وءلّج لـا ىلـإ ا مّ، وٕاركجمالـا

                                                           
 29ق، ص جع سابرمدة، شيرتبسي ظر ن، ايحرصص تصالح بنالـمبلغ دد يحم لرّع ش  1
 ق.جع سابرمرك، جماالـون قانن يتضمّ ، 10/98م قون رقانالـ نم 262دة ما 2
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 مبلغلـا دیدتس لقب حةلـمصالـا نم دمستفیلـا ةفاو ةلـحا فيو.   عامةلـا ننیوالقلـ بقاط ذلتنفیلـ ىلـإ
  ركماجلـا دارةلإ وزیج علیه قمتفلـا

 ون قان نم 261 دةلمالـ بقاط ذاهو مستحقاتها لتحمیلـ ثةورلـا دض قضائیة وى عد فعرت أن
 .ركجمالـا

 

 

 

 

   دارةلإا نم حةلـمصالـا ذتنفي: ثانيلـا رعفلـا

 وعجرلـا فیهاطر على فیمنع، فیه مقضيلـا ءشيلـا وةق هادبانعقا كیةرجملـا حةلـمصالـا بتكتس 
 وزةمحجلـا ءلأشیاا نع دیلـا فعر علیها تيلـا دارةلإا قعات على فمضاع زامتلـا بتریتو ،عنها

 مماأ لخدتلـا ىلـإ بالإضافة دادسلـا جبةوالـا كیةرجملـا ومسرلـوا وق حقلـا معها حلـمتصالـا فعد دبع
، 1قضیةلـا علیها ون تك تيلـا حلةرملـا ببحس ،ئیةزاجلـا متابعةلـا فقو لجأ نم قضائیةلـا تجهالـا
طرف  نم علها قةدمصالـا قیطر نع نهائیة ون تك نحی لاإ دارةلإا نم حةلـمصالـا ذیتنف نیمك لاو
 تقو فباختلا ركجمالـإدارة ا تمازاتلـا فتختلو ،جهته نم ربالأم معنيلـوا مختصةلـا ةطسللـا
 وى شكلـا داعیإ لقب حةلـمصالـا فعر ةلـحا:   یةلـتالـا تحالالـا نبی زنمیو حةلـمصالـا بلط لخدت

 معلاإ ركجمالـإدارة ا على نیتعی نكلـ ،حةلـمصالـبا معل على قضائیةلـا جهةلـا ون تك لا صلاأ فهنا

                                                           
 .  45ق ص جع سابرمرة، سميغ قاز 1
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 یمةرجلـا وى س صتخ لا حةلـمصالـأن ا ثحی رك،مشتلـا ون قانلـا یمةربج مختصةلـا قضائیةلـا جهةلـا
 . 1كیةرجملـا

 هذه فيو ،قتةؤملـا حةلـمصالـا ةلـحا نبی زنمی ،نهائي محك دورص لقبو قضیةلـا فعر ةلـحا 
 فیها صمختلـا ؤولمسلـا لیفصأن  غایة ىلـإ قضیةلـا قبتعلی ءقضالـا ركجمالـإدارة ا تبلغ ةلـحالـا
 مماأ كتابیا زلناتلـبا ةلـحالـا هذه في مصلحةلـا زمتلت نهائیةلـا حةلـمصالـا ةلـحا ،نهائیةلـا حةلـمصالـبا
 تبیث لصو و حةلـمصالـا نم نسخة قفاا ر مع میةوعملـا وى عدلـوا جبائیةلـا وى عدلـا على ءقضالـا
 . دمستفیلـا نم مةراغلـا فعد

 فلا ،میةوعملـا وى عدلـبا سمسالـدون ا جبائیةلـا وى عدلـا طفق ستم نهائي محك دورص ةلـحا  
 .تماراغلـوا یةرلحلـ بةلـسالـا تباوعقلـا على رثأي أ علیها بتریت

 

  كيةرجملـا حةلـمصالـا رارق: ثلـثالـا رعفلـا

 مختصةلـا ةطسللـا لقب نم ،حةلـمصالـا رارق دارصإ  مّ یت كیةرجملـا حةلـمصالـا ولقب ةلـحا في  
 حةلـمصالـا مبلغ دیدتس لجأ نم متابعلـا صلشخلـ وحممنلـا للأجوا حةلـمصالـا مبلغ على وي یحت

 كلـوذ هردو ص یخرتا نم ماوی 15 مهلة لخلا ربالأم لمعنيلـ تبلیغه مفیت، 2ركجمالـا بّاضة ق ىلـإ
  ذاه لخلا لیمتث ملـو ٕاذا  رار،قلـا في نمعیلـا مبلغلـا فعدلـ 3ملاستلاا لصوب علیها صىوم ةلـسارب

 حةلـمصالـا رارقن  یتضمّأن  بیج كما   متابعته لجأ نم ءقضالـا يلـإ فمللـا لیحا للأجا
 م،قامتهرّ ٕا مق ،ةحلـمتصالـا طرافلأا ءسماأ حةلـمصالـا دنعقاا یخرتا ،حةلـمتصالـا طرافلأا ءمضاإ

                                                           
 .  30ق، ص جع سابرمدة ، شيربس ّي  1
 .  23ق، ص جع سابرمري ، ئزاجالـون قانالـكية في رجمالـمصالحة الـنعارفتيحة،  2
 ق.  جع سابرمم، متمدل ومع،هارسيوتشكيلها ومصالحة الـن لجاء نشاد دّ إيح، 195/99م قذي رتنفيالـوم سرمالـن م 11المادة  3
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 ،فةلـمخالـبا بلطلـم ا ّ دمق رافعتا ،هالـررة  مقّلـا بةوعقلـوا بّقة طملـا وصنصلـا ،فةلـمخالـا فصو
 . یخهرتاو حلـمتصالـا فعد لیصاا مقور حةلـمصالـا نبشأ نهائيلـا ركجمالـا ارةإد رارق

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصالحة الجمركية : طلانب:  الثانيمطلب ال

 بلطب رطش منها فتخل نفا،عیتهارومش روطش رفوبت لاإ هارثاأ لمصالحةا دثتح لا
 :   نئیسییر نسببی كل،وذ

 دارةلإا مع لمتصالحا صلشخا هليةأ دمع/ أو  دارةلإا لممث صختصاا دمع:  لاأو

 صلیةأ بصفة وضیف مل ركلجماإدارة ا في صمتخص رغی وظفلما مع مةرلمبا لمصالحةإن ا
 هلیةأ له سلی فمخال مع رمتب لتيا لمصالحةا لةطبا دتع كما،   لةطباو  لاغیه دتع ئهاراجإ في
  غفلة، ون جن,  عته به، سفیه( ون یك نكا
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 ،مةزللاا نیةولقانا روطلشا ءستیفاا ا نادو لكیولأو ا دملمقأو ا صیةأو و دلوا مع تتم نهاأ أو
 نع ؤوللمسا یتغاضيأو  وزایتجاأن  بیج لا ركلجماا ليؤومس تلاختصاصا بالنسبة نها كما

 726 مقر  1993/02/13في ركللجما ملعاا ریدلما نم درلصاا ررلمقا في ددةلمحا روطلشا
 1. لمصالحةا قح سةرمما في ممنه لك صختصاا لمجا ددیح ذيلوا

او  لمصالحةا نیةوطلا للجنةراي ا ذخا لمصالحةا قح منح فیها بلطیت لتيا تلحالاا كلذكو
 صللأشخا زممل نللجارأى ا نكاإن  حةراص نیبی مل ون لقانا نلك...و للمصالحة یةولجها للجنةا
 .  قبیطلتا لمجا دیدتجدون  رأيلا ذاه بلط رورةض معلیه رضف نیذلوا ررلمقا مهدح نیذلا

 نلمتابعیا صلأشخاطرف ا نم مةدلمقا لمصالحةا تلباطلا فيرأي  ءاطعو إ سةدراب للجنةا فتكل
 مبلغ وق یف مادعن ذاهو نهائي قضائي رارق دورص دبعاو  لقب كيرلجما یعرلتشا مخالفة ببسب

 .رینا) د1000.000( ون ملی منها صلتملاو ا عنها لمتغاضيا ومسرلو ا وق لحقا

 

 رتجب لا نلكو لبهط نم دلاب ري جبارأي إ نهأو ا لبهط   ذلأخا نم دلابآي  یارجباإ نكاإن  عهون
 نلیؤولمسا ءلاؤله یةرلحا تمنح طفق ستثنائيرأي ا نهاو ا تباعهأ على لیتهاؤومس ركلجماإدارة ا

   ثانیا تباعهإ فيو لاأو لبهط في

 دلعقا نلاطب بلسباا دحا رفوت: ثانيا

 للمصالحة یةدلتعاقا بیعةطلل ظران ،لمصالحةا نلاطب بسباأ على ركلجماا ون قان صین مل
 .كیةرلجما لمصالحةا على قبطت لتيا هي ودلعقا نلاطلب لعامةا دعوالقا نفا كیةرلجما

                                                           
 ملمتمو ا دللمعا لمصالحةا قبیطت لمجا نلمتضم.ا 1993/02/13 یخربتا ركللجما ملعاا ریدلما نع درلصاا 726 مقر ررمق  1

 منه 03 دةلما.(ا 2011/01/19 في ؤرخلما 26 مقر ررمق بجوبم
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 تثب متى لمصالحةا نلاطب لىإ ؤديی دلعقا لاطبإ بسباأ نم سببا هرالإكا لیشك:  هرالإكا /1
 تهطسواب هرالإكإن ا تثبأو  فلمخالا مع للتصالح صلمختا واطنبالم فعد ذيلا وه هرالإكإن ا

طر ف   نم هرالإكا مثلةأ نمو ركلجماإدارة ا مع لتصالحا لىإ لمتصالحا فعدی ذيلا وه واطنم
 بةولعقا نم عملهأو  ون لقانا في صلاأ لها ودجولا تباوعق قیعوبت بیرلتها مثلا دنج دارةلإا
 ملإذ  لقضائیةا لمتابعةا لجا نم لنیابة قضیة بإحالة فلمخالا دیدته هاراكأ ریعتب نلك، نیةولقانا

 .ركلجماإدارة ا مع یتصالح

 

 ون لقانا فيأو  قعوالا في طلغلا

 رمناص على صین طلغلا ذاه،وقعیةوالا حقیقته فخلا على قعوالا ورتص وه:  قعوالا في طلغلا
إذا  لمصالحةا نلاطب في طلغلا رثا ینتجو بها ةطلمحیا یةدلماا ظروفلأو ا كیةرلجما لمخالفةا

   لمتصالحا صبشخ قتعل

 كلذ دبع فیكتش،و كیةرلجما لمخالفةا بتكرم نها دیعتق ؤولمس ركلجماا ولمسئ تصالح ول كما
 نكا زاعلنا وعضوم على بتصإذا ا نلاطلبا لىإ طلغلا یضاأ ؤديی لمخالفةا بصلة طتبری نها

   وى عدلا لمح لمخالفةا فخلا یمةرج على فلمخالا یتصالح

   وى عدلا لمح طلغلا

 یميرلتجأ صبن للفاعا ملایعل نحی كلوذ ون لقانا وصلنص صحیح رغی ملفهاو ا للجها لیتمث
   علیه باقهطنا دمع اطخ دیعتق نحی صحیح رغی راتفسی هریفس نها به مبعلأو  لقاطم

 طلیبأن  نیمك فلا تجنبه نبالإمكا نیك ملإذا  لاا لمصالحةا نلاطبب ون لقانا في طلغلا ؤديی لاو
. أو قحدون  مت رافلاعتا نبا دلإبعاأو ا كیةرلجما بالمخالفة ملعلا دمع ببسب لمصالحةا دعق
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 را ربالإق رلأما قیتعل فیما ما،أناوقان ررةلمقا تباولعقا وق یف للتصالح للمقابا لمبلغأن ا ءعادلاا
   ناوقان علیه وصمنص رغی لتحصی ریرلتب زاعلنا نیمك فلا بالمخالفة

 لستعما لمتصالحا تثبإذا  كیةرلجما لمصالحةا دعق نلاطب بسباأ نم بسب شلغا دیع: شلغا
 دةكشها زورةم تثباتاإ دیق،و مالیا درقا رغی نها عيدی نكا دارةلإا داعلخ تلیسادتو وراتمنا

 . كلذ رغی بأنها دیع فیما دیقو نةوهرم راتعقاآو  رامعس لكفی نضماأو  جحتیاا

 ئمادا ركتت دارةلإإن ا ببسب كلوذ لمصالحةا نلاطلبا ؤديی نها نلغبا في للأص:أن ا نلغبا
 . ون لقانا هادیدتح لىإ روطبالش لمصالحةا رامبإ في فللمخال رلخیاا

 نم یتضمنه لما سلفا معل نها في رضیفت فانه لمصالحةا دعقأو  قتفااو ا رمحض قعو الماوط
 . روطش

   بالمصالحة فلمخالا رافعتا بجوا

  كیةرلجما للمخالفة تكابهار تثباإ في بالمصالحة فلمخالا رافلاعتا ولح ؤللتساا وریث هناو
 فیما ملمتها عنه دلعإذا  ركلجماإدارة ا مماأ ملمتها رافباعت ذلأخا دمع لىإ لفقها نم بجان بهذ
 على ننسییرلفا لفقهوا ءلقضارأى ا رارستق، وا رأيلا ذاه نع دوللعا میت،ومنه اطخ دورص دبع

 .قناعها نیوتك دعن ركلجماإدارة ا مماأ رافعتا لىإ دلاستناا نم تتمتع لا لمصالحةا نلاطبأن 

 لمخالفةا رافلاعتا نیته في كلیشك لمصالحةا على قفوای ذيلا ملمتهأن ا رلأخا ضلبعا بهذیو
 فلمخالا رافلاعتا متضمنة لمصالحةا رعتباا لىإ رئزالجا في ركلجماإدارة ا بهذت،  كیةرلجما

   كیةرلجما بالمخالفة



 الفصل الثالث :
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 بتكاربا ملمتها بجان نم رافعتا دیع لمصالحةا ولقب ردمج ریعتب لا نسيرلفا ءلقضاا نلكو
 في غبةرلا ملمتها داعیإ ردمج لىإ تهبذ نحی، یةرلمصا ضلنقا محكمة فضةر كما، لمخالفةا
 .نفسه نع ملاتهاا دبعاإ لقبی نم ون یكان  دیع لا،اذ  بالتهمة فهراعتا نع فیكش لا،لمصالحةا
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 خاتمة :

 

 خاتمة: 

ن میة عوعمالـینة زخوق الـحقل تحصیلـة لـفعاویعة رسأداة حة لـمصاالـیة لـأن آ االىص نخل 

ذا ك، وهادتعقیراءات ولإجدي طول اتفار فومما یء  قضاالـى وء إلـلجرك دون الـجماق إدارة الـیطر

م كراتب بسب، كيرجمالـ ون قانم والـعاون الـقانالـفي ت عازمنارة الـكثء لـقضاالـعلى بء عف الـتخفی

 م. ئراجدد الـفي عرط مفلـد ایزاتالـقضایا نتیجة الـ

نسبة ، أن ببجایةت عازلمنارك لـجماالـقباضة وى نا على مستدجواترة فتل نا خلاظلاحد قو 

لاتجاه ر اما یفسذا ه، یاو% سن 50وق حة تفلـمصاق الـین طرتصفیتها عم تي تالـقضایا الـ

حة لـمصاق الـین طرعم یة قضایاهوتسن لـیرمسافذلـك الـكدي، ولاقتصال المتعامد لـیزامتالـ

مما ، كیةرجمت الـماراغل الـیة في تحصیلـفعار لأكثاسیلة ل الـونه یمثأینا ، الـذي رأكیةرجمالـ

س یرتكلـسعي الـفها دهون ة یكدالـعرك والـجمان إدارة الـة بیطجنة مختلء لـنشارح  إیجعلنا نقت

وء لجالـة لـمسأل ي جعلـتالـبان، وفیالـطرها على دئوافوحة لـمصاراءات الـجرح إشل خلان صلح مالـ

تبنى د یة قدارلإوانیة دمراءات الـلإجون اقانم أن علالـمع زاع نالـفي ل لفصل لـحر كآخء قضاالـى إلـ

 طروح. مزاع الـنالـفي ل فصل الـقبراد لأفاصلح على راح الـقتاقاضي الـعلى رض نهج حینما فذا الـه

بمكافحة ق متعلالـ 06/05م قر رلأمب اجوبمرك جماون الـقاند لـیدجل الـیدتعر الـثإنه ر أغی 

رة قاضي بكثل الـكاهل ثقر الـذي ألأمت، افالـمخاالـفي ورة حة محصلـمصات الـصبحب أیرتهالـ

لـف سار الـلأمل ایدتعدة أو یدجوص نصب جومما یست، حة علیهطرومالـكیة رجمت الـعازمناالـ



 خاتمة :

 

وق حقن نة بیوازمم والـعیدتر الـاإطفي حة لـلمصالـفعلي ل والـفعاق الـبیطتن الـضمار، لـكالـذ

ذا هء اطعوٕاها طرة لـمسداف الـلأهق اتحقیذا ك، ئیةزاجالـمتابعة بء الـعن مف تخفی، والـفیهاطر

.هي مهمة جبائیهرك جماإدارة الـلأساسیة امهمة ن الـلأ، همیتهوأمكانته م اظنالـ
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 المصادر والمراجع :

 

 5-ر طئزالجر امة للنشدار هوكية رلجماعة زلمنااسقيعة وب نحسا1

 2009/2008ر ئزالجم ايراهبالي داتي ربيورات منشرك لجماون اسقيعة , قانوبن حسا2-

وان يدلص اجه خاوكية برلجمدة المام و اجه عاوئية بزالجواد المالمصالحة في اسقيعة, وبن حسا3-

 ط  2001ر ئزالجاية وبرلتل اني للاشغاوطلا

 ر .ئزالجدة البليب الكتار اقصري ئزالجايع رلتشانية في ولقانت الحاطلمصرام, القم ابتساا4-

دار لانه طبوال حو الجنائية وى اعدلء انقضاا فيره ثح و الصلف اخلود محمد محمد حما5-

 ر .ية مصدرلاسكناية طيزارالادة ايدلجالجامعة ا

 2008ر ئزالجامليلة ن عيدى لهدار ا نيدلمون القانرح اضح في شوالدي السعري اصبد محم6-

 1999هرة, لقار امصرف لمعاة امنشاب يرلتهاينة رقو كي رلجمب ايرلتهايمة رجدي حمل كما7-

 .  2006ءلعليا للقضااسة درلمرة اكدكية مرلجمدة الماالمصالحة في ب ,  اناوالله بدات عبي8-

 .2006دارة نية للاوطلاسة درلماكية رلجمالمصالحة الي,  دعبان يدلر اخي9-

س مؤل واللأعمال اجام رئراجول نة حرسة مقادي، درالاقتصات اباوعقالـون قانح، بان رغس ّا10-

بعة تجار، طالـم ئراجميع ج، وكيةرجمالـويبية رضالـوفية لمصرا المخالفات، يّةر تجات الـساّّ 

 .  2004ن، لبنا، لبنانيةلـوق احقالـكلية دة، يدج

 داراتصود للإمحمز كرمول، لأزء اجالـ، كيةرجمالـعة وسومالـظ، حافد محمود محمدي مج11-

 . 2007 رة،قاهالـ ،نيةوقانالـ

 .2009 ر،ئزاجالـ دى،هالـدار  ،بيقاطتو نصا بيرتهالـو ركجماالـ ل،نبي رصق12-
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